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 .15:15اوتتحت الجصسة السالة  

من جدول الأعمال: منح الصندوق الإنمائي للشعوب ١٧٥البند 
الأصللللللللللية لأمرييا النطينية ومن اة البحر اليا يبي مربز المرا   

 (A/72/232) لدى الجمعية العامة
تشـــــــــــــــر ض  2٣: بال إن المكت  اجتمأ  وم الاثنين، الرئيس - 1

، وبرر إاالة  ند إضــــــان إلى الصسنة الســــــاد ــــــة 2017الأول/ضكتو ر 
منح اليــندوق الإنمائي لصشــعوب ”لصنظر ويه ن الدورة الحالية، لنوانه 

ومنطقة البحر الكار بي مركز المراب  لدى الأصـــــــــــــــصية لأمر كا اللاتينية 
مض جـــدول الألمـــال(. ا وجـــه انتبـــا  175)البنـــد  “الجمعيـــة العـــامـــة

التي تتضـــمض  ص  دولة  وليفيا المتعددة  A/72/232الصسنة إلى الوثيقة 
القوميافي إدراج  ند جد د ن جدول الألمال، وضـــــــــــــــلا لض مذكرة 

 إ ضااية.
صـــــــة الصسنة  لمجراا المنابشـــــــة و عد التشـــــــاور مأ المكت ، ضو  - 2

 شــ ن  ند جدول الألمال الجد د ن الجصســة العامة المقرر لقدها  وم 
،  عد تصقيها تقار ر الفر ق 2017تشـــــــــــــــر ض الثا /نووم   ٣الجمعة، 

العــامــل. وبــال إنــه  عت  ضن الصسنــة ترغــ  ن تعــد ــل  رنــام  لمصهــا 
  ييغته المقتراة.

 .وبد تقرر ذلك - ٣
 

ن جللدول الأعمللال: طارير لجنللة الاللانو  الللدولي عن م 8١البنللد 
 ( A/72/10( )تا أ) أعمال دو طها التاسعة والستين

: دلا الصسنةَ إلى مواصـــــــــــــصة نظرها ن الفيـــــــــــــول مض الرئيس - ٤
الأول إلى الخامس والحادي لشـــــــــــــــر مض تقر ر لجنة القانون الدولي لض 

 (.A/72/10دورتها التا عة والستين )ضلمال 
)موزامبيق(: ضلرب لض تراي  موزامبيق  السلللللللليد  وميند  - 5

 عمل الصسنة المكثف  شـــ ن موضـــوئ الجرائم ضـــد الإنســـانية، التي هي 
مض ضخطر الجرائم التي تثير بصق المجتمأ الــدولي ككــل. وبــال إنــه  ــ  

المجتمأ الدولي ضن  بذل بيارى جهد  لمنأ ارتكابها، وضمان ضلاا  لصة
 فصت الجناة مض العقاب، ض ا كانوا،  ـــــــــــــــواا كانوا دولا ضو جهافي مض 
غير الـــدول. و ـــ  ضن  كفـــل الجميأ كـــاكمـــة مرتكبي هـــذ  الجرائم 
كاكمة وعصية، مض خلال اتخاذ تدا ير لصة اليــــــعيد ض الو ا والدولي 

التعاون الدولي، بما ن ذلك ما  تعصق  تســـــــــــــــصيم  ومض خلال تحســـــــــــــــين
المجرمين والمســــــــــــالدة القانونية المتبادلة. كذلك مض واج  كل دولة ضن 
تمارس ولا تها القضـــــــــــــــائية الجنائية ويما  تعصق  الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــــد 

الإنســـــــانية. وذكر ضن لمل الصسنة  شـــــــ ن هذا الموضـــــــوئ  تيح ورصـــــــة 
لسـيا ـي مض ضجل تطبيق تدا ير تشـر عية لتحشـد ييأ الدول التزامها ا

 وإدار ة وبضائية وعالة لصقضاا لصة هذ  الجرائم.
وضلرب لض ضمــل ووــد  صــد  ن ضن تثري الــدول الألضـــــــــــــــــاا  - 6

 بمساهماتها النتيسة النهائية لعمل الصسنة وضن تتنذ شكل اتفابية.
الجرائم ضـــــد ”) صغار ا(: ضشـــــار إلى موضـــــوئ  السلللليد ولللليا و  -7

، وبال إن وود  صد   ثا لصة لجنة اليـــــــــــــــياغة لمعالجتها “الإنســـــــــــــــانية
االافي ن ييأ ضنحاا العالم تشمل دولا وجهافي مض غير الدول لصة 
اد  ــــواا، وتتعصق بهسمافي منهسية لصة الســــكان المدنيين. و را  
لصة وجه الخيـــــــــــول  التركيز لصة الضـــــــــــحا ا و ـــــــــــائر الأشـــــــــــنال 

رام الأوعـــال المتضـــــــــــــــرر ض. وتـــا أ  قول إنـــه  ن مّ بغي لجميأ الـــدول ضن 
المرتكبة ضــــد الإنســــانية ن تشــــر عاتها الداخصية. ومض شــــ ن إدراج هذا 
الالتزام ن معاهدة متعددة الأ راف ضن  شكل خطوة هامة إلى الأمام 
ن التيــــدي لتصك الفظائأ ووضــــأ اد لاولافي مض العقاب ن ييأ 

 ضنحاا العالم. 
اد المتعصقة  الموضـــوئ والتي التمدتها الصسنة وضشـــار إلى مشـــار أ المو  -٨

ن القرااة الأولى، وقــال إن  صغــار ــا تراــ   ــالقــائمــة غير الحيـــــــــــــــر ــة 
 الجرائم المدرجة ويها التي  تعين الالتراف   نها جرائم ضـــد الإنســـانية. 
ومض شـــ ن هذ  القائمة ضن تبدد ضي تيـــورافي خا نة  شـــ ن العناصـــر 

الحـاجـة إلى التمــاد نه  مواـد ن تعر فهـا. المكونـة  ـذ  الجرائم وتصبي 
دا الثغرافي ن النظام الجنائي  وضوضـــــــــــح ضن مشـــــــــــار أ المواد الحالية تســـــــــــم
الـدولي الحـالي. وبـال إن  صغـار ـا تحـ ا ييأ الـدول لصة النظر ن هـذا 
الموضــــــــــــوئ بمز د مض التفيــــــــــــيل، دخذة ن الالتبار ضنه كان مدرجا ن 

 ت  و ل. رنام  لمصها  و ل الأجل منذ وب
وضلرب لض ت  يد وود  صد  لمشـــــــــــــــار أ المبادع التوجيهية المتعصقة  -٩

 التطبيق المؤبت لصمعاهدافي، التي توااد الممار ــــــــة المعاصــــــــرة المنتصفة 
لصدول والتي تتســـــــق مأ الأاكام ذافي اليـــــــصة مض اتفابية ويينا لقانون 

افي المعـــاهـــدافي واتفـــابيـــة ويينـــا لقـــانون المعـــاهـــدافي  ين الـــدول والمنظمـــ
الدولية ضو ويما  ين المنظمافي الدولية. وهناك ااجة إلى توضــــــــــيحافي 
إضـــــــــــــاوية نظرا لما  تســـــــــــــم  ه التطبيق المؤبت مض  ا أ خال، والذي 
 دخل ايز النفاذ ببل ضن تدخل المعاهدة نفســــــــــــها ايز النفاذ. وذكر 
ضن هناك  ــوا وهم كبير  شــ ن هذا الموضــوئ لدى الممار ــين، وهو ما 

 صة لصة لمل الصسنة ااضرا ومستقبلا.  مضفي ضهمية خا
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وضلرب لض ضمل وود  ن ضن تنظر الصسنة ض ضـــــــــا ن المذكرة التي  -10
ضلدتها الأمانة  شـــــــــ ن ممار ـــــــــة الدول ويما  تعصق  المعاهدافي )الثنائية 
والمتعددة الأ راف( المودلة ضو المســــــــــسصة خلال وترة العشــــــــــر ض  ــــــــــنة 

(، والتي تنص لصة التطبيق A/CN.4/707الماضـــــــية لدى الأمين العام )
المؤبت، بما ن ذلك الإجرااافي المتيـــــــــــــــصة  تصك المعاهدافي. وبال إن 
وود   شسأ الصسنة لصة مواصصة نظرها ن هذا الموضوئ، وضلرب لض 

 ضمصه ن ضن تستصهم الدول مض مشار أ المبادع التوجيهية ن لمصها.
التطبيق ”)ماليز ا(: ضشـــارفي إلى موضـــوئ  السللليدح محمد د اد -11

، وبالت إن وود  صدها  ثا لصة المقرر الخال “المؤبت لصمعاهدافي
لما  بذله مض جهود  مض ضجل تحد د السينار وهافي التي يمكض ضن  منفذ 
ويهـــــا إجراا التطبيق المؤبـــــت لصمعـــــاهـــــدافي. و نبغي النظر إلى تصـــــك 

لند كاولة توضيح مس لة الآثار القانونية لصتطبيق  السينار وهافي بحذر
المؤبـت لصمعــاهـدافي، والعلابـة  ين التطبيق المؤبـت والأاكــام الأخرى 

، والتطبيق المؤبـــت 1٩6٩ن اتفـــابيـــة ويينـــا لقـــانون المعـــاهـــدافي لعـــام 
 لصمعاهدافي ويما  تعصق بممار ة المنظمافي الدولية. 

نصة  شــــــــ ن ضجزاا معينة وتا عت تقول إن هناك لددا مض الأ ــــــــ -12
مض مشـــار أ المبادع التوجيهية التي التمدتها الصسنة  يـــورة مؤبتة ا  
الآن لا تزال لم تعالج  عد. و   ضن توور مشــــــــــار أ المبادع التوجيهية 
وهما وتفســـــــيرا واضـــــــحين وترالي ممار ـــــــة الدول ن بوانينها الداخصية. 

المبادع التوجيهية التي وكررفي ت كيد وود  صدها لتعصيقاته لصة مشار أ 
بدمها ن الدورافي الســــــــا قة، ولا  ــــــــيما ن الدورة الحاد ة والســــــــبعين 
لصسمعية العامة، وضشارفي ن هذا اليدد إلى ضن القانون المحصي الماليزي 
لا  تضــــــــــــمض ضي اكم صــــــــــــر ح دظر التطبيق المؤبت لصمعاهدافي ضو 

ية منا ــــــبة  يز . وبالت إن ماليز ا دض ت لصة إصــــــدار تشــــــر عافي كص
 ببل ضن تيدق لصة ضي معاهدة. 

، الذي  تناول دثار 10ون كلامها لض مشروئ المبدض التوجيهي  -1٣
ضاكــام القــانون الــداخصي لصــدول ضو بوالــد المنظمــافي الــدوليــة المتعصقــة 
 اختيـــال المواوقة لصة التطبيق المؤبت لصمعاهدافي، بالت إنه صـــي  

المتعصقــــــة  1٩6٩نــــــا لعــــــام مض اتفــــــابيــــــة ويي ٤6لصة منوال المــــــادة 
 اختيــال الدول والمنظمافي الدولية ويما  تعصق  لم رام المعاهدافي إزاا 

( 2ضاكام القانون الداخصي لصدول. وكما لااظت الصسنة ن الفقرة )
مض شـــراها،  نبغي ن هذا اليـــدد، النظر ن مشـــروئ المبدض التوجيهي 

 لي. وغيرها مض بوالد القانون الدو  ٤6إلى جان  المادة 
وتحدثت لض ّر ة  صدها وممار ـــــته، وقالت إن التوبيأ لصة ضي  -1٤

معاهدة لا  نشــــــــــ  لنه  الضــــــــــرورة التزام بانو  لندما تتطص  المعاهدة 

كذلك التيـــــــــــــــد ق ضو الانضـــــــــــــــمام ضو المواوقة ضو القبول، ما لم تنص 
المعاهدة لصة خلاف ذلك. و تعين لصة كل دولة ضن تكفل ضن إ داا 

ة تطبيق معاهدة  يــــــــــورة مؤبتة  تواوق مأ بوانينها المحصية. مواوقتها لص
وإذا كان لصة الدولة ضن تتقيد بمعيار ض ــــا ــــي  تعصق  اليقين القانو ، 
 نبغي ضن تتنذ ذلك القرار مســـــــــــــــبقا، وليس ن مراصة لااقة. ولصة 
ضي اال، ولمن ماليز ا لا تنظر ن ضن تيــبح  روا ن معاهدة دولية إلا 

 إ ارا بانونيا كصيا. إذا هي في لذلك
)المواوقة لصة التطبيق  11وويما  تعصق بمشـــــروئ المبدض التوجيهي  -15

المؤبت مأ وجود بيود مســــتمدة مض القانون الداخصي لصدول ضو بوالد 
المنظمافي الدولية(، بالت إنه ّدر الإشـــــــــــــــارة إلى ضنه  ينما لا يمكض، 

نون الداخصي لصدولة ، الااتساج  القا٩ووقا لمشـــــــــروئ المبدض التوجيهي 
ضو القوالد الداخصية لمنظمة دولية لت  ر لدم الوواا  الالتزامافي الدولية 

 11الناشـــــــــــنة لض التطبيق المؤبت،  بدو ضن مشـــــــــــروئ المبدض التوجيهي 
 تيح  عض المرونة ن هذا اليــــــــــــدد. ومض كة، لا  وجد شــــــــــــكل كدد 

وما لصة الدول لإللان الدول القيود التي  فرضــــــــها القانون الداخصي. 
إلا ضن تشــير  وضــو  إلى وجود هذ  القيود ن المعاهدة نفســها، ضو ن 
معاهدة منفيـــصة ضو ن ضي شـــكل دخر مض ضشـــكال الاتفاق مض ضجل 

 تطبيق معاهدة  عينها كصيا ضو جزئيا  يورة مؤبتة. 
ومض الأهميـة بمكـان،  ـالنســـــــــــــــبـة لمـاليز ـا، تحـد ـد التطبيق المؤبـت  -16

مض ميــــــــدر الالتزامافي المنيــــــــول لصيها ويها. ضما إذا  لمعاهدة  عينها
كان  تعين الصسوا إلى ميادر  د صة  نبغي الا ترشاد ن تحصيل الآثار 
القــانونيــة وتحــد ــدهــا  تنو ــه الــدولــة القــا أ إلى ببو ــا التطبيق المؤبــت 
لصمعاهدة والإلراب لض برارها ببو ا  طر قة واضــــــــــــحة. ولذلك  نبغي 

ر أ المبادع التوجيهية، مأ مرالاة اســــــــا ــــــــيافي ز ادة منابشــــــــة مشــــــــا
الـــــدول، والطـــــا أ الفر ـــــد لمنتصف ضاكـــــام المعـــــاهـــــدافي واختلاوــــاتهــــا 

 السيابية، وممار ة الدول ن معالجة هذ  الاختلاوافي.
)ضوكرانيا(: ضشـــار إلى ضن ضوكرانيا بد وبعت  السلليد فادليتشللنيو -17

 صد  لصة ضـــــــــــــحية لدوان الاتحاد الرو ـــــــــــــي، وضلرب لض ت كيد وود 
ضهمية المســائل المثارة ن إ ار موضــوئ الجرائم ضــد الإنســانية. وبال إن 
البعثة الميدانية لصشراكة الدولية مض ضجل اقوق الإنسان ن ضوكرانيا بد 
ضشـــــــارفي ن التحقيق الذي ضجرته إلى ضن جرائم الحرب وكذلك الجرائم 

ية بمكان ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية بد ارتكبت ضثناا النزائ الجاري. ومض الأهم
وضــــــــــأ إ ار بانو  لالمي لصسرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية نظرا لعدم وجود 
اتفابية لالمية مكر ـــة لمنأ تصك الأوعال والمعاببة لصيها، وتعز ز التعاون 
 ين الدول مض ضجل تحقيق تصك الغا ة. وضلرب لض ضمل ضوكرانيا ن ضن 
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ا ة المطاف تتنذ مشـــــار أ المواد المتعصقة  الجرائم ضـــــد الإنســـــانية ن نه
 شكل اتفابية. 

ايـــــــــــانة مســـــــــــؤولي الدول مض الولا ة ”وويما  تعصق بموضـــــــــــوئ  -1٨
، بال إن وود  صد  ديط لصما  الاختلاف “القضائية الجنائية الأجنبية

التي التمدتها الصسنة  يـفة  7 ين ضلضــاا الصسنة  شــ ن مشــروئ المادة 
لضــاا المعارينضــين. مؤبتة ن دورتها التا ــعة والســتين وتفســيرافي دراا الأ

وضشـــــار إلى ضن الســـــوا ق القضـــــائية المحصية  شـــــ ن هذ  المســـــ لة ليســـــت 
موادة. والمحاكم المحصية تيــدر درااها لصة ض ــاس نه  كل االة لصة 
اــدة. ون  عض الحــالافي، تميـــــــــــــــــدر المحــاكم المحصيــة ضاكــامــا لــدلم 

 الحيانافي مدوولة  التبارافي  يا ية. 
لتي ابتراها الألضـــــاا المنالفون ن الرضي وويما  تعصق  التدا ير ا -1٩

لإنهاا الإولافي مض العقاب لض  ر ق كاكمة المسؤولين الحكوميين ن 
 صدهم ضمام ككمة دولية ضو ككمة ضجنبية  عد التنازل لض الحيـــــــــــــانة 
بال إن وود  لا  عتقد ضن هناك دولة  ـــــتتيـــــرف بهذ  الطر قة. ولصة 

مســــــتعدة  الدول الشــــــمولية وجه الخيــــــول، ومض المســــــتبعد ضن تكون
لملااقة رؤ ـــــاا دو ا ضو إصـــــدار تنازلافي لض الحيـــــانة لفائدة كاكم 
ضجنبية. وضواد ضن هذ  البصدان تضمض لقاداتها ومسؤوليها الإولافي مض 
العقاب،  غض النظر لض خطورة الجريمة. والشـــــيا نفســـــه  نطبق لصة 

 ــــبيل المثال،  المحاكم الدولية. وا ــــتطرد بائلا إن وود   تســــاال، لصة
لما يمكض ضن ددث إذا كانت الدولة ليست  روا ن النظام الأ ا ي 

 ٣٤لصمحاكم الدولية ولا تعترف  ولا اتها القضــــــــــــــائية. وبال إن المادة 
مض اتفــابيــة ويينــا لقــانون المعــاهــدافي لا تزال مهمــة ن تصــك الحــالافي، 

مواوقتها  وإنه ليس هناك ضي التزامافي ضو اقوق لدول ثالثة ما لم تبد
لصة ذلـك،  ـا ـــــــــــــــتثنـاا القضــــــــــــــــا ـا التي ديصهـا  صس الأمض إلى تصك 
المحاكم. وما التماد مشروئ المادة  يورة مؤبتة  التيو ت المسسل إلا 

 دليل لصة ضنه لا  زال مثيرا لجدل كبير. 
وضشـــــــــــــــــار إلى إن ووــد  ضاــاا لصمـــا  قـــائمـــة الجرائم الواردة ن  -20

نه  ا ــــــــتندام بائمة مض المعاهدافي ، وضنه  شــــــــيد  7مشــــــــروئ المادة 
الدولية التي وضــــــــــــعت تعر فا  ذ  الجرائم ا  لا تضــــــــــــطر الصسنة إلى 
وضـــأ تعار فها الخاصـــة بها. وضاا ت ضوكرانيا لصما ض ضـــا  قرار الصسنة 
القـــاضـــــــــــــــي  عـــدم إدراج جريمـــة العـــدوان ن القـــائمـــة، ولكنهـــا ترى ضن 

الجريمة لأنها ضخطر  نبغي ضلا تنطبق لصة تصك  الحيــــــــــــانة الموضــــــــــــولية
 الجرائم بموج  القانون الدولي. 

)الأردن(: بال إن وود  صد   ؤ د مشــــار أ المواد  السللليد فزادو  -21
المتعصقة  الجرائم ضـــد الإنســـانية التي التمدتها الصسنة  يـــفة مؤبتة نظرا 

لعدد الأشـــــــــــــنال الذ ض يمكض ضن  كونوا ضـــــــــــــحا ا ن تصك الجرائم. 
وضــــأ اد لاولافي مض العقاب. وضوضــــح  وهذ  خطوة ض ــــا ــــية نحو

ضنه  نبغي ضن  كون ا دف مض صـــــياغة ضي اتفابية هو  ـــــد الفسوافي 
 ين مختصف الاتفـابـافي والاتفـابيـافي الـدوليـة المتعصقـة  ـ خطر الجرائم ن 
القـــانون الـــدولي، والتي ضكثرهـــا انتشـــــــــــــــــارا الجرائم التي ترتكـــ  خلال 

ي إنشـــــــــــــــاا دلية بانونية النزالافي غير الدولية. ولذلك ومض الضـــــــــــــــرور 
لضــــــــمان منأ تصك الجرائم ومعاببة مرتكبيها لصة اليــــــــعيد الدولي مض 
خلال التعاون  ين الدول. وذكر ضن مشـــــار أ المواد تتماشـــــة مأ نظام 
روما الأ ـــا ـــي وتعزز ، وتممكض الدول الأ راف مض الامتثال لالتزاماتها 

 بموج  النظام الأ ا ي امتثالا كاملا. 
، المتعصق  التزام الدول بمنأ 2ائلا إن مشــــــــروئ المادة وضضــــــــاف ب -22

الجرائم ضـــد الإنســـانية ومعاببة مرتكبيها،  كتســـي ضهمية  الغة. غير ضنه 
ّدر الإشــارة إلى ضن الدول نفســها لا ترتك  الجرائم، مض وجهة نظر 
القانون الدولي؛ ولكنها تتحمل المســــــــــــــؤولية المدنية لض الجرائم ضــــــــــــــد 

رتكبها رلا اها. و التالي، ولمن المســـــــــؤولية الجنائية لض الإنســـــــــانية التي  
 هذ  الجرائم تقأ لصة لاتق الأوراد، بمض ويهم ممثصو الدول. 

وضواد ضن الأردن  را   تعر ف الجرائم ضــد الإنســانية الوارد ن  -2٣
، لأنه مماثل لصتعر ف الوارد ن نظام روما الأ ــــا ــــي، ٣مشــــروئ المادة 

اصــــــر ض ــــــا ــــــية إضــــــاوية، ضهمها ّر  جريمة  ل إنه  تضــــــمض ض ضــــــا لن
[ الذي 5] 6الفيل العنيري. وبال إن وود  صد   ؤ د مشروئ المادة 

 ـــدلو الـــدول إلى الناص لصة ّر  هـــذ  الأوعـــال ن بوانينهـــا المحصيـــة 
ومعاببة مرتكبيها. ومض شـــــ ن ذلك ضن  ســـــالد لصة ضـــــمان اتســـــاق 

 . القوانين الو نية وإنهاا لاولافي مض العقاب
المنيـــــــــول  التســـــــــصيم ضو المحاكمةوضلرب لض ت  يد الأردن لمبدض  -2٤

[، الذي  شــــــــكل لنيــــــــرا رئيســــــــيا ن ٩] 10لصيه ن مشــــــــروئ المادة 
القانون الجنائي الدولي مض ضجل منأ الإولافي مض العقاب، ا  وإن 
كــان الجنــاة المزلومون  وجــدون لصة ضراضـــــــــــــــي دولــة  رف لا تمــارس 

ائية لصيهم. وضلرب كذلك لض ت  يد وود  صد  الولا ة القضـــــــــــــــائية الجن
للأاكام المتعصقة  ضــــــرورة لا ة الضــــــحا ا والشــــــهود، كما  نص لصة 

ــــافي 12ذلــــك مشـــــــــــــــروئ المــــادة  ، وهي ضاكــــام مفقودة ن الاتفــــابي
والاتفابافي الدولية الأخرى المتعصقة   خطر الجرائم ن القانون الدولي. 

التطورافي ن القانون  ومشــــــــــــروئ المادة هو إضــــــــــــاوة هامة تعكس دخر
الجنائي الدولي. ا بال إن الأردن  ؤ د تماما مبدض الج  لض الأضــــــــــــــرار 
الماد ة والمعنو ة لضــــــــحا ا الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية، كما  قتر  إنشــــــــاا 

 صندوق  ذا الغرض. 
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)لدم الإلادة القســر ة( لا  5وضوضــح ضن صــياغة مشــروئ المادة  -25
درم الدول مض الحق ن إلادة موا ا دولة ن االة ارب شـــــــــــــــر طة 
ترايصهم إلى منطقة  سودها السلام والا تقرار ولا تكون اياتهم ويها 
معرضــــة لصنطر. و ســــد هذا النص تطو را تدر يا لصقانون الدولي، إذ 

بانون لرن  تعصق  الإلادة القســـــــــــــــر ة ن االة الجرائم  لا  وجد االيا
 ضد الإنسانية. 

)تســـصيم المجرمين(، بال إن وود   1٣وويما  تعصق بمشـــروئ المادة  -26
 طص  مض الدول ضن ت م اتفابافي تتعصق  ٤ قتر  إدراج نص ن الفقرة 

  تسصيم المجرمين، لأن هذا الالتزام غير منيول لصيه ن المشروئ. 
-ليشــتي(: بال إن تيمور-)تيمور السيد دوس سانتوس فيريرا -27

ليشتي الدولة الديمقرا ية ذافي السيادة والمستقصة والموادة القائمة لصة 
 ــــيادة القانون، تدرك تماما ضن القانون الدولي لامل ض ــــا ــــي لتحقيق 
التنمية المستدامة، وتو يد السلام والأمض ولا ة ييأ اقوق الإنسان 

في الأ ـــــــــا ـــــــــية لصة اليـــــــــعيد ض الو ا والدولي. ومض كاة ولمن والحر ا
نظامها القانو  متســـــــق مأ مبدض القانون الدولي الذي  قضـــــــي   نه ما 
ضن  تم التيـــــــــــــــد ق لصة الاتفابيافي والمعاهدافي والاتفابافي الدولية، 

 ولمنها تيبح جزاا مض الإ ار القانو  الو ا.
-، بال إن تيمور“نسانيةالجرائم ضد الإ”وويما  تعصق بموضوئ  -2٨

ليشــــــــتي،  وصــــــــفها دولة  روا ن نظام روما الأ ــــــــا ــــــــي وموبعة لصة 
الإللان العالمي لحقوق الإنســـــــــــــــان، ولمنها تؤ د تماما ييأ اليـــــــــــــــكوك 
القــانونيــة الــدوليــة المعتمــدة والتــدا ير المتنــذة ويمــا  تعصق بهــذ  الجرائم، 

ضاكام  ، والتي تتماشــــــــــــة مأ٣كما  نص لصة ذلك مشــــــــــــروئ المادة 
مض النظام الأ ــــا ــــي لصمحكمة الجنائية الدولية. ومض خلال  7المادة 

ليشـــــتي الجرائم ضـــــد  -القانون الجنائي والقوانين الأخرى، تنظم تيمور 
الإنســــــانية وتوائم ضاكام تشــــــر عاتها مأ ضاكام الاتفابافي الدولية، بما 

ر  هذ  الجرائم بموج  القانون الو  ا، لصة ن ذلك الالتزام بمنأ وّ
[. وبد  ـــنت بانونا 6] 7[ و5] 6و ٤النحو المبين ن مشـــروئ المواد 

 شــــــــــــــ ن التعاون الدولي ن  ال العدالة الجنائية، بما ن ذلك تيســــــــــــــير 
.  يد ضنه  رى ضن التســــــصيم 1٣التســــــصيم المشــــــار إليه ن مشــــــروئ المادة 

  نبغي ضن  تم ووقــا لاتفــابــافي متبــادلــة  ين الــدول الأ راف. ون لــام
[ )التحقيق(، ضنشـــــــــــــ في 7] ٨، وتمشـــــــــــــيا مأ مشـــــــــــــروئ المادة 2015

ليشـــــــــــتي وكالة و نية مســـــــــــؤولة لض التحقيق ن الجرائم المنظمة -تيمور
 والمعقدة الخطيرة. 

)المســــــــــالدة  1٤وضلرب ض ضــــــــــا لض ت  يد وود  لمشــــــــــروئ المادة  -2٩
القـــانونيـــة المتبـــادلـــة(،  ـــالنظر إلى ضهميتهـــا ن التحقيقـــافي والملااقـــافي 

لإجرااافي القضـــــــــائية المتعصقة  تصك الأنوائ مض الجرائم. واختتم بائلا وا
ليشـــتي تؤ د مض اي  المبدض وضـــأ اليـــيغة النهائية لمشـــروئ -إن تيمور

المواد  وصــــفه صــــكا دوليا مصزما بانونا ا دف منه منأ ارتكاب الجرائم 
 ضد الإنسانية وإنهاا إولافي الجناة مض العقاب.

راب  لض  صس ضورو ا(: بالت إن  صس )الم السللللللللللليدح  ييينا -٣0
ضورو ا  عصق ضهمية كبيرة لصة الإجرااافي المتنذة والتشــــــــــــر عافي الو نية 
الرامية إلى وضـــــــــــأ اد لإولافي مرتكبي الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية مض 
العقــاب. ون الوابأ، وــلمن  صس ضورو ــا كــان إاــدى ا ينــافي الأوائــل 

ائم مض العقــاب ن اتفــابيتــه التي تنــاولــت منأ إولافي مرتكبي هــذ  الجر 
تقـــادم الجرائم المرتكبـــة ضـــــــــــــــــد  المتعصقـــة  عـــدم 1٩7٤الأورو يـــة لعـــام 

 الإنسانية وجرائم الحرب. 
وويمــــــا  تعصق  ــــــالتقر ر الثــــــالــــــ  الــــــذي ضلــــــد  المقرر الخــــــال  -٣1

(A/CN.4/704 بالت إنه ضشــار ن الحاشــية ،)ن  ــياق تناوله ، 2٣6
مســــــ لة الضــــــحا ا والشــــــهود وغيرهم مض الأشــــــنال المتضــــــرر ض، إلى 
المبادع التوجيهية  شــ ن لا ة ضــحا ا الألمال الإرها ية التي وضــعتها 
المد ر ة العامة لحقوق الإنســـــــــــــــان التا عة لمجصس ضورو ا  شـــــــــــــــ ن لا ة 

ار/مارس دذ 2ضحا ا الألمال الإرها ية، التي التمدتها لجنة الوزراا ن 
. وبــد جرى مؤخرا تنقيح المبــادع التوجيهيــة لتشـــــــــــــــمــل ضر عــة 2005

مســـــارافي لمل هي: تنفيذ الإ ار القانو  العام لمســـــالدة الضـــــحا ا، 
وتقد  المســــــــــــالدة لصضــــــــــــحا ا ن الإجرااافي القانونية، وإذكاا الولي 
العـام  ـالحـاجـة إلى الالتراف المجتمعي  ـالضـــــــــــــــحـا ـا، بمـا ن ذلـك دور 

لام، وإشــــــــراك ضــــــــحا ا الإرهاب ن مكاوحة الإرهاب. و ــــــــائط الإل
وضضـــــاوت بائصة إن المبادع التوجيهية تســـــصط الضـــــوا لصة التدا ير التي 
 تعين لصة الـدول الألضــــــــــــــــاا اتخـاذهـا مض ضجـل دلم ولـا ـة الحقوق 
الأ ــــــا ــــــية لأي شــــــنص، وكذلك دلم ولا ة ضوراد ض ــــــرهم المقر ين 

اشـــــــــر نتيسة لصعمل الذ ض  عانون مض ضـــــــــرر جســـــــــدي ضو نفســـــــــي مب
الإرهابي، إذا سمحت الظروف  ذلك. و نبغي التماد نه  كصي كذلك 

)الضحا ا والشهود وغيرهم( مض مشار أ  12لند بح  مشروئ المادة 
المواد المتعصقة  الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية التي التمدتها الصسنة ن القرااة 

 الأولى. 
لنزالافي، ضلر ت لض وويما  تعصق بمس لة دليافي الرصد وتسو ة ا -٣2

شـــــــــــكر  صس ضورو ا للأمانة لصة مذكرتها المتعصقة  المعصومافي  شـــــــــــ ن 
دليافي الرصد الحالية القائمة لصة المعاهدافي التي بد تكون ذافي ضهمية 

(، والتي A/CN.4/698ن الألمــــال المقبصــــة لصسنــــة القــــانون الــــدولي )
لإشارة إلى المحكمة الأورو ية لحقوق الإنسان كمثال لصة دلية تضمض ا

https://undocs.org/A/CN.4/704
https://undocs.org/A/CN.4/698
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رصد إبصيمية ن ضورو ا. وبد تناولت المحكمة الأورو ية لحقوق الإنسان 
ن  ـــــــــــياق اجتهادها القضـــــــــــائي مســـــــــــ لة الفترافي الزمنية الطو صة التي 
تنقضـــي  ين ارتكاب الجرائم ضـــد الإنســـانية وكاكمة مرتكبيها. ولصة 

، خصيــــــت كولك وكســــــصيي ضــــــد إ ــــــتونيا، وفي بضــــــية  ــــــبيل المثال
م  المحكمة، لند إللانها لدم مقبولية العر ضـــــــة، إلى ضن الأوعال التي اته 

بموج  القانون الجنائي  200٣ مقدِّمو العر ضـــــــــــــــة  ارتكابها ن لام
ف بها صـــــــــــرااة ن ميثاق ككمة نورم   لعام   1٩٤5الو ا بد الترم

ون الســوا ق القضــائية المتعصقة  الجرائم  وصــفها جرائم ضــد الإنســانية. 
الدولية الأخرى، خصيــــــــت المحكمة إلى ضن الأشــــــــنال الذ ض ارتكبوا 
جرائم ارب ضثنــاا الحرب العــالميــة الثــانيــة لم  كض  م اق مض اقوق 
إنســــــان لإ ــــــقاا الدلاوى ضــــــدهم  التقادم، وضشــــــارفي إلى لدد مض 

رب. وبــالــت إن  صس الاتفــابيــافي الــدوليــة التي تحظر تقــادم جرائم الح
ضورو ا  قتر  إدراج  عض برارافي المحكمة الأورو ية لحقوق الإنســـــان ن 

 التقر ر المقبل  ش ن هذا الموضوئ. 
وويما  تعصق بموضــــــــــــــوئ التطبيق المؤبت لصمعاهدافي، ضوادفي ضن  -٣٣

 صس ضورو ا  را   المذكرة التي ضلدتها الأمانة  شـــــــ ن ممار ـــــــة الدول 
ـــالمعـــا هـــدافي المودلـــة ضو المســـــــــــــــسصـــة لـــدى الأمين العـــام ويمـــا  تعصق  

(A/CN.4/707 وضنه  قتر  إدراج ضمثصة لصة التطبيق المؤبت لأاكام )
تعاهد ة كددة مض ممار ــة المجصس الطو صة الأمد ن هذا المجال. وتشـير 

ؤبــــت لبعض ضاكــــام مض المــــذكرة إلى التطبيق الم ٣٣و 20الفقرتــــان 
المصحق  الاتفابية الأورو ية لحما ة اقوق الإنســان  1٤ال وتوكول ربم 

( “اتفاق مدر د”)والحر افي الأ ــــــــــــــا ــــــــــــــية بموج  اتفاق منفيــــــــــــــل 
مكررا. وذكرفي ضن  صس ضورو ا  وجه الانتبا  ض ضـــــــــــا  1٤وال وتوكول 

تور )التطبيق المؤبت( مض الاتفابية المتعصقة  وضـــــــــأ د ـــــــــ 17إلى المادة 
 الأدو ة الأوروبي. 

وتا عت تقول إن هناك مثالا غير لادي دخر  تعصق  ال وتوكول  -٣٤
الإضــــان لاتفابية  صس ضورو ا  شــــ ن منأ الإرهاب، الذي دخل ايز 

مض ذلـــك ال وتوكول لصة  7النفـــاذ ن الآونـــة الأخيرة. وتنص المـــادة 
لتيســـــير إنشـــــاا شـــــبكة مراكز اتيـــــال و نية تعمل لصة مدار الســـــالة 

التبادل الســــر أ لصمعصومافي المتعصقة  الأشــــنال المســــاور ض إلى الخارج 
لأغراض إرهــا يــة. ولتطبيق تصــك المــادة مؤبتــا، دلــت لجنــة الوزراا، ن 

إلى  2016ض ــــــــار/مــــــــا و  1٨، المعقودة ن 126دورتهــــــــا الوزار ــــــــة 
التعسيل  تعيين نقاا اتيـــــــــال تعمل لصة مدار الســـــــــالة كامل ض ام ”

ض ضجل تيســـــير تبادل المعصومافي ن اينها، كما  نص لصة الأ ـــــبوئ م
ذلك ال وتوكول الإضــــــــان لاتفابية  صس ضورو ا  شــــــــ ن منأ الإرهاب 

(CETS No. 217ن انتظـــار دخو ـــا اياز النفـــاذ ،)“ . وكمثـــال دخر
ــــــاب التوبيأ لصة ال وتوكول المعــــــدل  ــــــدمــــــا  مفتح   ــــــك، وعن لصة ذل

تعصقة  نقل الأشــــنال المحكوم لصيهم لص وتوكول الإضــــان للاتفابية الم
،  ـــــــــــــــيكون  لممكان الأ راف 2017تشـــــــــــــــر ض الثا /نووم   22ن 

مض ال وتوكول المعدل ضنها  ـــــــــــــــتطبق  5الموبعة ضن تعصض بموج  المادة 
ضاكام هذا ال وتوكول لصة ض ــاس مؤبت. ولذلك، ولمن  صس ضورو ا 

معاهدافي، صـــــــــــــــارفي لد ه ممار ـــــــــــــــة غنية ن  ال التطبيق المؤبت لص
 و التالي وهو  ولي ضهمية كبيرة لعمل الصسنة ن هذا المجال. 

الجرائم المرتكبة ”)المقرر الخال المعا بموضــــــــوئ  السلللللليد ميردي -٣5
، بال إنه بد وهم مض التعصيقافي التي ض داها ضلضـــاا (“ضـــد الإنســـانية

الصسنة ضن كة ت  يدا بو ا ن صـــــــــص  الصسنة الســـــــــاد ـــــــــة لعمل الصسنة 
هذا الموضـــــــــــوئ، وإنه بد ضااا لصما  العد د مض الابترااافي  شـــــــــــ ن 

  ش ن  بل تحسين مشار أ المواد الخمس لشرة، والد باجة والمروق. 
: دلا الصسنة إلى النظر ن الفيـــــصين الســـــادس والســـــا أ الرئيس -٣6

مض تقر ر لجنة القانون الدولي لض ضلمال دورتها التا ـــــــــــــــعة والســـــــــــــــتين 
(A/72/10 .) 

)رئيس لجنة القانون الدولي(: بال، مشــــــــــــيرا إلى  السللللللللليد نولتي -٣7
المنا بافي التذكار ة التي  تعقد ضثناا الذكرى السنو ة السبعين لصسنة، 
إنه لا يمكض تووير موارد إضـــــــــــــــاوية مض الميزانية العاد ة للأمم المتحدة، 

نا ــــــبافي  ــــــتترت  لصيها اتما تكاليف. و ــــــيكون مض ولكض هذ  الم
خبيرا تقر با مض ييأ ضنحاا العالم ليســوا مض  12المهم ضــمان مشــاركة 

موظفي الــدول لتقــد  مــدخلافي مــدلومــة  ــالبحوث ن النقــا  ضثنــاا 
الأاداث التذكار ة. وضواد ضن التمو ل مض الت لافي ضمر ضــروري، وضنه 

تقد   ص  رسمي لصحيـــــــول لصة  فهم ضنه  ـــــــيسري ن وبت لااق 
هذ  الأموال، ولكنه  ود ضن تعي الووود، بما ن ذلك المســـــــــــــتشـــــــــــــارون 

 القانونيون ن وزارافي الخارجية،  الحاجة إلى هذا الدلم.
ولرض الفيــصين الســادس والســا أ مض تقر ر الصسنة لض ضلمال  -٣٨

دورتها التا ـــــــعة والســـــــتين، وضشـــــــار إلى الفيـــــــل الســـــــادس منه المتعصق 
، وقال إنه كان معروضــــا لصة الصسنة “لا ة الغلاف الجوي”بموضــــوئ 

 A/CN.4/707الــتــقــر ــر الــرا ــأ لــصــمــقــرر الخــــــــال ) 2017ن لــــــــام 
قـــــانون الـــــدولي (، الـــــذي دصـــــل الترا ط  ين الA/CN.4/705/Corr.1و

 شــــــــــــــــ ن لـا ـة الغلاف الجوي و ـالافي القـانون الـدولي الأخرى، ولا 
 ــــــــــــيما القانون الدولي لصتسارة والا ــــــــــــتثمار، وبانون البحار والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان. وبال إن المقرر الخال بد ابتر  ضر عة مشار أ 

نها ة  الصسنة ن مبادع توجيهية ولدة وقرافي مض الد باجة. وبد بررفي

https://undocs.org/A/CN.4/707
https://undocs.org/A/72/10
https://undocs.org/A/CN.4/707
https://undocs.org/A/CN.4/705/Corr.1
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المطاف دم  مشـــــــــار أ المبادع التوجيهية الأر عة المقتراة ن مشـــــــــروئ 
، والتمـــاد ثلاث وقرافي ٩مبـــدض توجيهي وايـــد، هو المبـــدض التوجيهي 

 مض الد باجة. 
 تناول الترا ط  ين  ٩ومضـــــة  قول إن مشـــــروئ المبدض التوجيهي  -٣٩

القوالد ذافي اليصة وددد مختصف الأ الي  الواردة ن القانون الدولي 
لمعالجة ضوجه الخلاف  ين بوالد القانون الدولي المتعصقة بحما ة الغلاف 
الجوي والقوالد الأخرى ذافي اليـــــصة. وهو  ســـــتند إلى الا ـــــتنتاجافي 

 شــــ ن  2006توصــــل إليها الفر ق الدرا ــــي التا أ لصسنة ن لام  التي
ّزؤ القانون الدولي، والتي ضاالتها الصسنة الساد ة إلى الجمعية العامة 

 لصنظر ويها. 
تتنــاول تحــد ــد القوالــد ذافي اليـــــــــــــــصـة  1وتــا أ  قول إن الفقرة  -٤0

والد، وتفســـــيرها وتطبيقها مأ ا دف المعصض المتمثل ن ّن  تنازئ الق
بما ن ذلك بوالد القانون الدولي لصتسارة والا ــــــتثمار، وبانون البحار 
والقانون الدولي لحقوق الإنســـــــــــــــان. وتوجه الفقرة الانتبا  ض ضـــــــــــــــا إلى 

 ٣، الفقرة ٣1و ٣0مبــادع المواامــة والتكــامــل النظمي وإلى المــادتين 
 )ج(، مض اتفابية ويينا لقانون المعاهدافي. 

تســـــــــــــــعة، لند التفاوض ”الدول لصة ضن  2وتشـــــــــــــــسأ الفقرة  -٤1
، وضن “ شـــــ ن وضـــــأ بوالد جد دة، إلى وعل ذلك  طر قة منســـــسمة

ترالي العلابــافي المنهسيــة القــائمــة  ين بوالــد القــانون الــدولي المتعصقــة 
  الغلاف الجوي والقوالد الواردة ن المجالافي القانونية الأخرى.

، 2و 1لفقرتين ولنــد تطبيق ا”لصة مــا  صي:  ٣وتنص الفقرة  -٤2
 نبغي إ لاا التبار خال للأشـــنال والفنافي الأشـــد تعرضـــا  لصتصوث 
الجوي وتدهور الغلاف الجوي. وبد تشــــمل هذ  الفنافي ويما تشــــمصه 
الشــــــــــعوب الأصــــــــــصية، وشــــــــــعوب ضبل البصدان نموا ، وشــــــــــعوب المنا ق 
الســـــــــااصية المننفضـــــــــة والدول الجزر ة اليـــــــــغيرة النامية المت ثرة  ارتفائ 

وضشار إلى ضن الصسنة لم تدرج إشارة إلى مبدض . “ى  طح البحرمستو 
التعاضــد ن نص مشــروئ المبدض التوجيهي، وضنها شــرات ن التعصيق ضن 

الــدلم الــذي اظي  ــه ذلــك المبــدض بــد جــاا مض  الجــانــ  الأك  مض
 منظمة التسارة العالمية.

طــة وتــا أ  قول إن الفقرافي الثلاث الجــد ــدة ن الــد بــاجــة مرتب -٤٣
. وتضـــــمنت الفقرة الرا عة مض ٩إلى اد كبير بمشـــــروئ المبدض التوجيهي 

الد باجة إشــــــارة إلى التفالل الوثيق الذي نشــــــ  لض العلابة الماد ة  ين 
الغلاف الجوي والمحيطافي. وهي تســــــــــــصط الضــــــــــــوا لصة ت ثير الغلاف 
الجوي والمحيطافي لصة  عضها البعض، بما ن ذلك مض خلال ميادر 

 ة، وتحم ض المحيطافي، والز ادافي ن درجافي الحرارة العالمية التصوث ال  
وارتفائ مســـــتوى  ـــــطح البحر. وجرى كذلك التشـــــد د لصة المســـــ لة 
الأخيرة ن الفقرة الســــــــــــاد ــــــــــــة مض الد باجة، التي تناولت دثار ارتفائ 
مســــتوى  ــــطح البحر لصة المنا ق الســــااصية والدول الجزر ة اليــــغيرة 

تضــــمنت الفقرة الثامنة مض الد باجة، مســــتندة ن النامية المننفضــــة. و 
الأجيال، تضــــمنت الإشــــارة إلى ضنه  نبغي  ذلك إلى مبدض المســــاواة  ين

مرالاة ميـــــــــــاق الأجيال المقبصة مض البشـــــــــــر ة ن اف  نولية الغلاف 
 الجوي ن الأجل الطو ل مرالاة كامصة.

اول ن ومضــــــــة  قول إن المقرر الخال بد ذكر ضنه  توبأ ضن  تن -٤٤
مســائل التنفيذ )لصة مســتوى القانون الو ا(؛ والامتثال  201٨لام 

)لصة مســـتوى القانون الدولي(؛ والســـمافي الخاصـــة  تســـو ة المنازلافي 
المتيـــــصة  قانون لا ة الغلاف الجوي. وضلرب ض ضـــــا لض الأمل ن ضن 

 . 201٨تكتمل القرااة الأولى لمشروئ المبادع التوجيهية ن لام 
ما  تعصق  الفيل السا أ )ايانة مسؤولي الدول مض الولا ة ووي -٤5

القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية(، بال إن الصسنة بد واصـــــــــــــــصت ن لام 
المنابشـــافي العامة  شـــ ن التقر ر الخامس لصمقرر الخال الذي  2017

  تضـــــــــــــمض تحصيل مســـــــــــــ لة القيود والا ـــــــــــــتثنااافي مض تصك الحيـــــــــــــانة
(A/CN.4/701 والتي كانت شــــرلت ويها ن لام ،)ونوا  إلى 2016 .

ضن مســــــــ لة الا ــــــــتثنااافي مض الحيــــــــانة مض الولا ة القضــــــــائية الجنائية 
الأجنبيـة تكتســـــــــــــــي ضهميـة جوهر ـة ن القـانون الـدولي العـام. وفي لـام 

، ضجرفي الصسنة منابشــــة مكثفة وشــــامصة  شــــ ن هذ  المســــ لة، 2017
مض  الموضــــــولية ــــــيما  شــــــ ن ما إذا كان الا ــــــتثناا مض الحيــــــانة ولا 

الولا ة القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية معتروا  ه بموج  القانون الدولي 
العرن إذا ادالت جهة ما ضن ضاد مســـــــــــــــؤولي دولة ضجنبية بد ارتك  
جرائم معينة، مثل الإ ادة الجمالية، ضو الجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية، ضو 

ضو التعذ   ضو الاختفاا القســـــــــــــــري، ضو إذا كان هناك جرائم الحرب، 
لصة الأبــل  ـــــــــــــــير ن ذلــك الاّــا ، ومــا إذا كــان ذلــك الا ـــــــــــــــتثنــاا 

 مستيو ا  وصفه تطو را تدر يا لصقانون. 
وضشــــــار إلى ضن تقر ر المقرر الخال، إلى جان  المشــــــروئ المقتر   -٤6

الأايان. وقد ، بد ضثار دراا مختصفة ومتعارضــــــــــــــة ن كثير مض 7لصمادة 
ضلرب  عض الألضـــــــــــــــاا لض ت  يدهم لموبف المقرر الخال القائل إنه 
 تبين مض ممار ـــــــــــــة الدول وكاكمها ضن هناك اّاها نحو وضـــــــــــــأ بيود 
وا ـــتثنااافي لتنضـــأ  ا ايـــانة مســـؤولي الدول مض الولا ة القضـــائية 

ر. الجنـــائيـــة الأجنبيـــة، وواوقوا لصة المقـــار ـــة المنهسيـــة المتبعـــة ن التقر 
والترض ضلضــــــــــــاا دخرون  القول ضن الأدلة المقدمة ن التقر ر الخامس 

https://undocs.org/A/CN.4/701
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لم  مدوان  7تؤ د هذا الاّا . وضلر وا لض رضي مفاد  ضن مشــروئ المادة 
( ضو  مع ا  الضـــــرورة لض التطو ر القانون الناوذ المفعول القانون القائم )

تثناا (، ربما  ا ــــــــــــالقانون المنشــــــــــــودالتدر ي المســــــــــــتيــــــــــــوب لصقانون )
العلابافي  ين الدول المســـــتعدة لإ رام معاهدة ن هذا الشـــــ ن. وللاوة 
لصة ذلك، رضى لدة ضلضـــــــــاا ضن مســـــــــ لة القيود والا ـــــــــتثنااافي التي 
تخضـــــــــــــــأ  ا الحيـــــــــــــــانة  نبغي معالجتها إلى جان  الجوان  الإجرائية 
لصحيـــــــــــــانة، لضـــــــــــــمان لدم التعســـــــــــــف ن تطبيق الإجرااافي الجنائية 

اا دخرون ضنـه يمكض تنــاول هـذ  الجوانـ  لصة الو نيــة. وضكـد ضلضــــــــــــــــ
اد . ا بال إن موجز المنابشــة  رد ن تقر ر الصسنة لض ضلمال دورتها 

(. ولصة إثر المنابشــة، بررفي لجنة القانون A/72/10التا ــعة والســتين )
ن التقر ر الخامس  ،  يـــــــــــيغتها الواردة7الدولي إاالة مشـــــــــــروئ المادة 

لصمقرر الخال، إلى لجنة اليـــــياغة، دخذة ن التبارها المنابشـــــة الجار ة 
 ن الصسنة. 

مأ  عض  7وبد بررفي لجنة اليـــــــــــــــياغة ابترا  مشـــــــــــــــروئ المادة  -٤7
التعد لافي. وبد لارض دائما  عض ضلضـــــــــــــاا لجنة اليـــــــــــــياغة إرجائ 

هذ  المراصة. إلى الجصســـــــــة العامة  غرض التماد  ن  7مشـــــــــروئ المادة 
 تيـــــــو ت  7ون نها ة المطاف، التمدفي الصسنة مؤبتا مشـــــــروئ المادة 

ضصــوافي وامتنائ لضــو وااد لض  ٨صــوتا مقا ل  21مســسل   غصبية 
التيــــو ت. وبما ضن الصسنة تعتمد النيــــول لادة  تواوق الآراا، لذلك 
ضدلى لدد مض ضلضــــــــــاا الصسنة ا ــــــــــتثنائيا  بيانافي تعصيلا لتيــــــــــو تهم. 

الا لائ لصة مصنص  ذ  البيانافي ن المحضــــــــــــر الموجز لصسنة ويمكض 
ـــهــــــــا  ـــيــــــــه  20المـــعـــقـــودة ن  ٣٣7٨ن جـــصســــــــــــــــــت ـــول  2017تمـــوز/ 

(A/CN.4/SR.3378 و رد نص التعصيق لصة مشـــــــــــــــروئ المــــــادة .)7 
  الييغة التي التمدتها الصسنة مؤبتا ن تقر ر الصسنة. 

بائمة  الجرائم المنيــــــــول لصيها ن القانون  1وتتضــــــــمض الفقرة  -٤٨
مض الولا ة القضائية  الموضولية لصيها الحيانة “لا تنطبق”الدولي التي 

الجنــائيــة الأجنبيــة. وترى الصسنــة ضن جريمــة الإ ــادة الجمــاليــة، والجرائم 
ضــــــــــد الإنســــــــــانية وجرائم الحرب، التي تشــــــــــكل ضخطر الجرائم بموج  

ن الدولي،  نبغي ضن تكون الجرائم الأ ــــــــــــا ــــــــــــية ن القائمة. ضما القانو 
جرائم الفيــــل العنيــــري، والتعذ   والاختفاا القســــري وقد ضدرجت 
تحت ونافي منفيصة، لأنها تخضأ لنظم معاهدافي منفيصة. وللأ باب 
المبينة ن التعصيق، بررفي الصسنة لدم إدراج جريمة العدوان ن القائمة. 

لضـــاا الذ ض صـــوتوا ت  يدا لالتماد مشـــروئ المادة وبد ضشـــار  عض الأ
إلى ضنــه كــان مض المفروض إدراج جريمــة العــدوان ن القــائمــة. ورضى  7

 عض الألضــــاا ضن القائمة كان يمكض ضن تشــــمل ض ضــــا جرائم ضخرى، 

مثل جرائم الرق، والفســــــــاد، والاّار  البشــــــــر، والقرصــــــــنة، والإرهاب 
، 7نبغي، لأغراض مشــــــــــــــروئ المادة لصة ضنه   2الدولي. وتنص الفقرة 

عراف ن المعـــاهـــدافي  1وهم الجرائم المـــذكورة ن الفقرة 
م
لصة النحو الم

 الوارد ذكرها ن مروق مشروئ المادة. 
ن  7وزاد لصة ذلك بوله إن الصسنة بد ضدرجت مشـــــروئ المادة  -٤٩

لصتشـــد د لصة  الموضـــوليةمض مشـــار أ المواد المتعصقة  الحيـــانة  ٣الجزا 
القيود والا ـــتثنااافي المشـــار إليها ن المادة لا تنطبق لصة الحيـــانة  ضن

ة. وللاوة لصة ذلك، ضدرجت الصسنة ااشية مؤبتة لعناو ض الشنيي
، مشيرة  ذلك إلى ضنها  تنظر ن الأاكام والضمانافي ٣و 2الجزئين 

 الإجرائية المنطبقة لصة مشار أ المواد ن دورتها السبعين. 
الســـادس، المقرر  رة الخاصـــة، ببل ضن  يـــدر تقر رهاوضجرفي المقر  -50

، والمتعصق  الجوان  الإجرائية لحيــــــانة مســــــؤولي 201٨تقديمه ن لام 
الدول مض الولا ة القضـــــــــائية الجنائية الأجنبية، ضجرفي مشـــــــــاورافي غير 
رسمية مفتواة العضــــــــو ة خلال الدورة الماضــــــــية. وضوضــــــــح ضن الجوان  

الصسنة تود الحيــول لصة معصومافي مض الإجرائية ض ــا ــية ولذلك و ن 
، لض تشـــــــــــــــر عــــاتهــــا 201٨كــــانون الثــــا /  نــــا ر   15الــــدول بحصول 

وممار اتها الو نية، بما ن ذلك الممار افي القضائية والتنفيذ ة، وذلك 
ويما  تعصق  المســـــــــائل التالية: )ض( الااتساج  الحيـــــــــانة؛ )ب( التنازل 

الســـــــــــــــصطـافي الو نية  لض الحيــــــــــــــــانـة؛ )ج( المراصـة التي ضخـذفي ويهـا
الحيــــــــــــــــانــة ن الالتبــار )التحقيق، وتوجيــه الاتهــام، والمحــاكمــة(؛ )د( 
الأدوافي المتااة لصسهافي التنفيذ ة لإاالة المعصومافي والوثائق والآراا 
ذَفي، ضو بد تؤخذ،  القانونية إلى المحاكم الو نية ويما  تعصق  قضـــــية ضمخين

ـــــــــــــــــ( دليافي المســـ الدة القانونية الدولية الحيـــانة ويها ن الالتبار؛ و)هـ
والتعاون والتشـــــــــــــــاور التي بد تصس  إليها  ـــــــــــــــصطافي الدولة ويما  تعصق 

ذَفي ويها الحيانة، ضو بد تؤخذ، ن الالتبار.    قضية ضمخين
)جزر مارشـــــــــــال(: تحدث  ا ـــــــــــم الدول الجزر ة  السلللللللليد بافوا -51

اليـــــــــــــــغيرة النــاميــة ن منطقــة المحيط ا ــادع، وهي ويسي، وكير بــا ، 
الموادة(، وناورو، و الاو، و ا وا غينيا الجد دة، -كرونيز ا )ولا افيومي

و ــــــــــــــــاموا، وجزر  ـــــــــــــــصيمــان، وتونغــا، وتووــالو، ووــانواتو و صــد  جزر 
مارشـــــال، وقال إن لا ة الغلاف الجوي موضـــــوئ هام لصغا ة  النســـــبة 
لصمستمأ الدولي؛ ضما  النســــــــــــــبة لصبصدان الجزر ة اليــــــــــــــغيرة، ولمن الأمر 

ة ااسمة، ضلا وهي ارتفائ مســــــــتوى  ــــــــطح البحر. وكما  تعصق بمســــــــ ل
( مض التعصيق لصة د بـــاجـــة 1وردفي الإشـــــــــــــــــارة إلى ذلـــك ن الفقرة )

مشــــار أ المبادع التوجيهية التي التمدتها الصسنة مؤبتا، ولمن ضاد ضشــــدا 
دثار تدهور الغلاف الجوي هو ارتفائ مســـــتوى  ـــــطح البحر الناشـــــ  
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ـــدول الجزر ـــة  لض الااترار العـــالمي، الـــذي يمثـــل خطرا  هـــدد وجود ال
اليـــــــــــغيرة النامية ن منطقة المحيط ا ادع، بما ن ذلك  ـــــــــــكان الجزر 
المرجانية المننفضـــة. وتا أ  قول إن الدول الجزر ة اليـــغيرة النامية هي 
مض  ين البصدان التي تســـاهم   بل نيـــي  ن الااترار العالمي، ولكنها 

لآخذة ن الارتفائ خلال القرن معرضـــــــــة لخطر ضن تغمرها ميا  البحر ا
الحالي، مما  يسعل تصك الجزر غير صالحة لصسكض إذا لم تمـتانذ تدا ير 

 صارمة لصة وجه السرلة لتغيير الوضأ. 
مض تقر رها  ٣٣وضضــــــــــــاف بائلا إن الصسنة ضشــــــــــــارفي ن الفقرة  -52

(A/72/10    إلى ضنها  ـــــــــــــــترا ) ي ابترااافي بد تود الدول تقديمها
ويما  تعصق   ي مواضــــــــــــــيأ إضــــــــــــــاوية يمكض إدراجها ن  رنام  لمصها 

 نبغي ضلا تقير لصة ”ضنه  ٣2الطو ل الأجل، وإنها ذكرفي ن الفقرة 
،  ل  نبغي ض ضا ضن تنظر ن المواضيأ التي تعكس “المواضيأ التقصيد ة

ومض  ين هذ  . “لدولي ككلالمسائل المصحة التي تشغل  ال المجتمأ ا”
المواضيأ الآثار القانونية المترتبة لصة ارتفائ مستوى  طح البحر. ومض 
المهم، لصة  ــــــــــبيل المثال، بح  ت ثير ذلك لصة الســــــــــلامة الإبصيمية، 
والذي بد  نشـــــــــ  لض تحول خطوا الأ ـــــــــاس نتيسة ارتفائ مســـــــــتوى 

 . طح البحر. وضكد ضن معالجة هذا المس لة بد ت خر كثيرا
وبــال ن خــاتمــة  يــانــه إن لصة الصسنــة ضن تنظر ن صـــــــــــــــي  ضو  -5٣

مســـــــــــــــــاهمـــافي ضخرى  غصـــ  لصيهـــا الطـــا أ غير الرسمي، بمـــا ن ذلـــك 
المنابشـــــــافي الأكاديمية، وضن تبح  ضوضـــــــل الســـــــبل لصمضـــــــي بدما ن 
معالجة هذ  المســـــ لة المعقدة. ولند معالجة هذا الموضـــــوئ،  نبغي إ لاا 

نال المعرضــين  شــكل خال لت ثير تغير التبار خال لصفنافي والأشــ
 المناخ، بما ن ذلك الشعوب الأصصية والمجتمعافي المحصية.

)المراب  لض الاتحاد الأوروبي(: تكصم ض ضــــــا   السللللليد  وسللللليتي -5٤
 ا ــــــــــم البصدان المرشــــــــــحة للانضــــــــــمام إلى الاتحاد وهي ضلبانيا، والجبل 

ر يا؛ و صد لمصية الأ ــود، ويهور ة مقدونيا اليوغو ــلاوية  ــا قا، وصــ
تحقيق الا تقرار والانتساب البو نة وا ر ك؛  الإضاوة إلى جورجيا، 

لا ة الغلاف ”ويهور ة مولدووا، وضوكرانيا، وبال مشــيرا إلى موضــوئ 
، إنــه  غيــة التمييز  وضـــــــــــــــو   ين المبــادع التوجيهيــة ال نــا يــة “الجوي

وضل لدم إدراج هذا والاتفابافي الدولية المصزمة بانونا،  يكون مض الأ
الموضــــوئ ن المبادع التوجيهية  شــــ ن المفاهيم ضو اليــــي  التي تتعارض 

 مأ الاتفابافي الدولية القائمة  ش ن القانون البيني. 
ولصق لصة مشـــروئ المبادع التوجيهية التي التمدتها الصسنة ا   -55

 )التغيير 7الآن وقال إن اليـــــــــــــــياغة الحالية لمشـــــــــــــــروئ المبدض التوجيهي 
الكبير المتعمعد لصغلاف الجوي(  عا ضمنا لصة  بيل الخط  ضن تدا ير 

ا ند ــــــة الجيولوجية مســــــمو  بها لموما، ن اين ضن الاتحاد الأوروبي 
 فهم ضن مشــــروئ المبدض التوجيهي داول ضن  ظل كا دا  شــــ ن المواوقة 

وبي لصة تصــك التــدا ير ضو لــدم المواوقــة لصيهــا. وبــال إن الاتحــاد الأور 
 7 واصـــــــل الدلوة إلى تضـــــــمين التعصيق لصة مشـــــــروئ المبدض التوجيهي 

إشـــــــــــــــارة مفادها ضن الدول الموبعة لصة اتفابية التنوئ البيولوجي لعام 
دولة بد اتخذفي  الفعل خطوافي لتقييد  150والبال  لددها 1٩٩2

ا ـــــــــــــــتندام تدا ير ا ند ـــــــــــــــة الجيولوجية  ســـــــــــــــب  ت ثيرها ن التنوئ 
إلى المبدض  7ي ضن  شـــــــــــــــير مشـــــــــــــــروئ المبدض التوجيهي البيولوجي. و نبغ

التحو ي واضـــــــــــــــعا  ذلك ن الالتبار المجمولة التقنية لاتفابية التنوئ 
اليــــــــــــــــادرة لض ضمــانــة اتفــابيــة التنوئ البيولوجي ن  66البيولوجي ربم 

ا ند ـــــــــــــة الجيولوجية ويما  تعصق ”، والمعنونة 2012ض صول/ ـــــــــــــبتم  
 .“: المسائل التقنية والتنظيمية اتفابية التنوئ البيولوجي

ون مــعــرض اــــــــد ــثــــــــه لــض الــتــقــر ــر الــرا ــأ لــصــمــقــرر الخــــــــال  -56
(A/CN.4/705 وA/CN.4/705/Corr.1 بال إنه  سصام  تطور الييغة )

، وهي لبارة “والااتياجافي الخاصــة لصبصدان الناميةالأوضــائ ”القائصة 
تنطوي لصة  عض المشـــــــاكل. وضلرب لض التقاد الاتحاد الأوروبي   ن 

 توخة نهســـا ضكثر توازنـــا إذ ضنــه  2015اتفـــاق  ـــار س الم م ن لـــام 
المســــــــــؤوليافي المشــــــــــتركة ولكض المتبا نة وبدرافي كل ” شــــــــــير إلى مبدض 

 . “و نية رف، ن ضوا اختلاف الظروف ال
وويما  تعصق  الترا ط  ين بانون الغلاف الجوي والقانون الدولي  -57

لصتسارة والا ـــــــــــــــتثمار، ضلرب لض ارتيا  الاتحاد الأوروبي لأن التقر ر 
 شــــــــير إلى الاتفاق الابتيــــــــادي والتساري الشــــــــامل  ين كندا والاتحاد 

تعاضد الأوروبي ودوله الألضاا، والذي  شدد لصة الحاجة إلى تعز ز ال
 ين الســــــــــيا ــــــــــافي والقوالد والتدا ير المتعصقة  التسارة والبينة، و عترف 
صــرااة  الحق ن تنظيم المســائل البينية والمســؤوليافي المشــتركة ن تنفيذ 

 اتفاق  ار س. 
مض التقر ر  ٣0وواصـــــل  قول إن المقرر الخال ضشـــــار ن الفقرة  -5٨

وروبي لتداول انبعاثافي الرا أ إلى ضنشـــــــــــــــطة الطيران ن نظام الاتحاد الأ
 غــــازافي الــــدوينــــة ن إ ــــار التوجيــــه اليــــــــــــــــــادر لض الاتحــــاد الأوروبي

2008/101/EC  ـــدر ن للابتهـــا  قوالـــد منظمـــة التســـارة العـــالميـــة. وّ
الإشارة إلى ضن برار الاتحاد الأوروبي القاضي  قير تطبيق نظام تداول 

نســـــيافي التي الانبعاثافي  يـــــفة مؤبتة لض الخطوا الجو ة مض ييأ الج
تقوم  رالافي  ين البصدان الأورو ية لم  ســـــــــــــــتند، ضي القرار، إلى لدم 
تواوقه المحتمل مأ تصك القوالد نظرا لأن الاتحاد الأوروبي  عت  التوجيه 

 ممتثل تماما لصقانون الدولي، بما ن ذلك القانون التساري الدولي.
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ط  ين بانون )الترا  10وويما  تعصق بمشـــــــــــــــروئ المبدض التوجيهي  -5٩
لا ة الغلاف الجوي والقانون الدولي لصتسارة والا ـــــــــــــــتثمار(، بال إن 

تتنذ ”الاتحاد الأوروبي  را   اليـــــــــــــيغة المقتراة التي تنص لصة ضن 
الدول التدا ير المنا ــــبة ن  الافي القانون الدولي لصتسارة والا ــــتثمار 

ر مض ضجــــل لــــا ــــة الغلاف الجوي مض تصوث الغلاف الجوي وتــــدهو 
الغلاف الجوي، شـر طة ضلا تشـكل تصك التدا ير ضداة لصتمييز التعسـفي 

. “ضو غير الم ر ضو تقييدا مقناعا لصتسارة الدولية، ضو الا تثمار الأجنبي
)الترا ط  ين  ٩وويما  تعصق  النص الجد د لمشـــــــــــــــروئ المبدض التوجيهي 

مؤبتا القوالد ذافي اليـــــــصة( ووقرافي الد باجة  اليـــــــيغة التي التمدتها 
لجنة اليــياغة، بال إن الاتحاد الأوروبي  را   لمبامة اليــصة  ين لا ة 
الغلاف الجوي وغيرها مض بوالد القانون الدولي ذافي اليــــــــــصة، ودم  

المقتراة ن مشـــــــــــــــروئ مبدض توجيهي  12إلى  ٩المبادع التوجيهية مض 
 وايد. وضكد ضن النص الجد د يمثل تحسنا.

د الأوروبي  صفت الانتبا  إلى القرار وا ـــــــــــتر ـــــــــــل  قول إن الاتحا -60
 2016الذي اتخذته المنظمة البحر ة الدولية ن تشـــــــر ض الأول/ضكتو ر 

ن المائة  0،50بخفض نسبة الك  ت القيوى مض الوبود البحري إلى 
، وهذا مض شــ نه ضن  قصل إلى اد كبير مض التصوث 2020بحصول لام 

طص  ليس ن الميا  الإبصيمية الجوي. غير ضنه لضـــــــــمان الامتثال  ذا الم
وحســـــــــــ ،  ل ض ضـــــــــــا ن ضلالي البحار،  نبغي ضن تتحقق دول الميناا 
 الفعل مض ا تندام السفض التي تر و ن مواننها ضنوائ الوبود البحري 
التي تحتوى لصة نســ  مننفضــة مض الك  ت، وذلك ووقا لالتزاماتها 

ة لمنأ التصوث النــاجم  ــالحــد مض التصوث الجوي لملا  ــالاتفــابيـة الــدوليــ
لض الســـــــــــــــفض، واتفابية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولذلك، وويما 

)الترا ط  ين بانون لا ة الغلاف  11 تعصق بمشــــــــــروئ المبدض التوجيهي 
الجوي وبانون البحار(، لصة الدول، ولا ـــــــــــــيما دول العصم، ضن تتنذ 

بــافي انبعــاثــافي تــدا ير وعــالــة لضـــــــــــــــمــان التنفيــذ والإنفــاذ الفعــالين لمتطص
 الك  ت.

وويما  تعصق  الترا ط مأ القانون الدولي لحقوق الإنســـــــــــــــان، ولا  -61
 ــيما الإشــارة إلى اليــصة المباشــرة  ين تصوث الغلاف الجوي والإخلال 
بحق مض الحقوق المحمية المذكورة ن تقر ر المقرر الخال، بال إنه  نبغي 

جرته الوكالة الدولية الإشــــــــارة لصة وجه الخيــــــــول إلى التقييم الذي ض
، الذي 201٣لبحوث السر ان التا عة لمنظمة اليحة العالمية ن لام 

خصيـــــــت ويه إلى ضن تصوث ا واا الخارجي مســـــــب  لصســـــــر ان. وويما 
 12مض مشــــروئ المبدض التوجيهي 2 تعصق لصة وجه الخيــــول  الفقرة 

 )الترا ط  ين بانون لا ة الغلاف الجوي وبانون اقوق الإنســـــــــــــــان(،

بال إن الاتحاد الأوروبي  عتقد ضنه  نبغي ض ضـــــــا إدراج ونافي الســـــــكان 
الأكثر وقرا تحت الفنافي الضـــــــــعيفة مض الســـــــــكان، نظرا لأن  ـــــــــكان 
الأاياا الفقيرة ن البصدان المتقدمة يمكض ضن  كونوا ضكثر ت ثرا  تصوث 
ا واا  ســب  بربهم مض الطرق المزدلة، ضو  ســب  ض ــالي  اياتهم ضو 

 ة الخدمافي التي ديصون لصيها ن  ال الرلا ة اليحية.كدود 
وويمــا  تعصق  ــالــد بــاجــة، ذكر ضن الاتحــاد الأوروبي  قتر  إدراج  -62

إشارافي إلى  روتوكول مونتر ال المتعصق  المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، 
وضــــــــرورة التيــــــــد ق لصة تعد ل كيغالي ل وتوكول مونتر ال؛ وإلى  دا 

وإلى ضـــــــرورة تنفيذ   ســـــــرلة؛  2015 ار س الم م ن لام  نفاذ اتفاق
وإلى ضــــــــرورة التيــــــــد ق لصة تعد ل  روتوكول غوتن   المصحق  اتفابية 
التصوث الجوي البعيد المدى ل  الحدود؛ وإلى ضـــرورة الإشـــارة  وضــو  
إلى الإللان الســـيا ـــي  شـــ ن التصوث الذي  ـــييـــدر بر با لض يعية 

التي مض المقرر ضن تمعقد ن كانون الأول/د ســـم  الأمم المتحدة لصبينة، 
وإلى برار الجمعية العامة  شـــــــــــــــ ن تصوث ا واا الذي تقتراه  ،2017

 كندا وترلا  جهافي مض  ينها الاتحاد الأوروبي.
)النرو  (: تكصم  ا ــم  صدان الشــمال الأوروبي  السليد سلينند -6٣

د( وتناول موضــــــــوئ )الدانمرك، وونصندا، وض ســــــــصندا، والنرو  ، والســــــــو 
الجرائم ضـــد الإنســـانية وقال إن بوالد الحيـــانة لا  نبغي ضن تنطبق ن 
الولا افي القضائية الو نية لصة ضخطر الجرائم الدولية. وذكر ضن  صدان 
الشـــــــــــــــمــال الأوروبي تشـــــــــــــــسأ الصسنــة لصة إبــامــة توازن  ين مكــاوحـة 

الولا ة الإولافي مض العقاب لصة الجرائم الدولية الخطيرة ضـــــمض نطاق 
الو نية وضــرورة الحفاع لصة الإ ار القانو  اللازم لتحقيق للا ــتقرار 
ن العلابافي  ين الدول. كما تنو   صدان الشـــــــــــــــمال  رغبة الصسنة ن 

 المضي بحذر ن معالجة هذا الموضوئ المعقدة والمثيرة لصسدل.
وتا أ كلامه وقال إن  صدان الشــــــــــمال الأوروبي تؤكد لصة ضهمية  -6٤
 27والد المتيــصة  الحيــانة ضمام المحاكم الدولية، وتلاا  ضن المادة الق

مض  7مض نظام روما الأ ــــــــــــــا ــــــــــــــي لصمحكمة الجنائية الدولية والمادة 
ميثاق ككمة نورم   تضــــــــــــمنتا الإللان لض لدم الالتداد  اليــــــــــــفة 
الرسمية ويما  تعصق  المسؤولية الفرد ة لض ضخطر الجرائم الدولية؛ و نبغي 

 ر ذلك جزاا مض القانون الدولي العرن. التبا
 7وضضاف بائلا إن  صدان الشمال الأوروبي تؤ د مشروئ المادة  -65

الذي التمدته الصسنة مؤبتا. وهي تشـــــــدد لصة ضهمية تيـــــــنيف الإ ادة 
الجمالية والجرائم المرتكبة ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية وجرائم الحرب كسرائم لا 

ف  النقا  الجاري  شـــ ن الفنافي تنطبق لصيها الحيـــانة، كما ضنها تعتر 
الحالي، الذي  تعينا بموجبه  2المتبقية. وضواد ضنها تؤ د مشـــــــــــــــروئ المادة 
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وهم الجرائم بموجـــ  القـــانون الـــدولي المـــذكورة ضللا  ووقـــا  لتعـــار فهـــا 
الواردة ن المعاهدافي المدرجة ن مروق مشـــــــــــــــار أ المواد. كذلك ولمنها 

 .“دون الإخلال” وف تؤ د إدراج شرا 
وزاد لصة ذلك بوله إن  صدان الشـــــــــــــــمال الأوروبي تعترف   ن  -66

مس لة القيود والا تثنااافي تتعصق بمس لة الجوان  الإجرائية لصحيانة. 
كما ضنها  ــــــــــــتدلم الضــــــــــــمانافي الإجرائية المنطبقة لصة القرارافي التي 
 تنذها المدلون العامون المســـــــــــتقصون، وذلك مض ضجل ضـــــــــــمان ضخذ 

 في اليـــــــــــــــصة مض القضـــــــــــــــا ا التي تتضـــــــــــــــمض مطالبافيييأ الجوان  ذا
 الحيانة ن الالتبار. وضضاف بائلا إن هذ  البصدان تظل مقتنعة   ن 
وجود دليافي بو ة تســـتند إلى  ـــيادة القانون مهمة لتفادي الإجرااافي 
التي تحركها دواوأ  ــــــيا ــــــية ضو تشــــــكل ممار ــــــة غير مشــــــرولة لصولا ة 

 القضائية.
إن  صدان الشـــــمال الأوروبي تشـــــسأ الصسنة واختتم كلامه بائلا  -67

لصة ضن تعمل مض ضجل التوصــــــــل إلى تواوق ن الآراا  شــــــــ ن الجوان  
الأشـــــد صـــــعو ة ن هذا الموضـــــوئ ا ام، و التالي تهينة ضوضـــــل الظروف 

 الممكنة ا  تتمكض الدول مض مواصصة لمصها.
)النمســـــا(: بال إنه  ـــــيمدلي  بيان مختيـــــر، وإنه  السلللليد طيشللللي -6٨

يمــكــض الا ــلائ لــصــة الــنســــــــــــــــنــــــــة الــكــــــــامــصــــــــة مــنــــــــه لــصــة الــبــوا ـــــــة 
PaperSmart. 

وتـــا أ  قول إنـــه ويمـــا  تعصق بموضـــــــــــــــوئ لـــا ـــة الغلاف الجوي  -6٩
ومشـــار أ المبادع التوجيهية التي التمدتها الصسنة مؤبتا ا  الآن، ولمن 

)الترا ط  ين  ٩مض مشـــــــــــــــروئ المبـدض التوجيهي  2ووـد   رى ضن الفقرة 
اليـــــــــــــــصة( يمكض ضن تفهم لصة ضنها تقتضـــــــــــــــي ضن تكون القوالد ذافي 

القوالــــد الجــــد ــــدة المتعصقــــة بحمــــا ــــة الغلاف الجوي متواوقــــة مأ ييأ 
القوالــد الحــاليــة ن القــانون الــدولي؛ وهــذا مض شـــــــــــــــــ نــه ضن  عوق ضي 
مســـــــــــــتسدافي تختصف لض القوالد الحالية. و ذا لا  نبغي تقييد لمصية 

 تطو ر القوالد ن المستقبل. 
تطص   ٩مض مشــــــــــروئ المبدض التوجيهي ٣وضشــــــــــار إلى ضن الفقرة  -70

بحق إ لاا التبار خال للأشـــنال ضو الفنافي الأشـــد تعرضـــا لصتصوث 
الجوي وتـــــدهور الغلاف الجوي.  يـــــد ضنـــــه  نبغي لا القول إن هـــــذ  

 نبغي ”وحســـــــ  وإنما  نبغي القول إنها  “بد لا تشـــــــمل”الجمالافي 
الشـــــعوب الأصـــــصية، وشـــــعوب ضبل البصدان نموا، والمنا ق  “ضن تشـــــمل

المننفضــــــــة والدول الجزر ة اليــــــــغيرة النامية. ضما إذا كان إدراجها  رد 
اختيار، ولمنه يمكض كذلك ا ـــــــتبعادها. وإذا كان  نبغي، ووقا لصتعصيق، 

ولمنه بد تم  الفعل  “بد” يان الأثر التوضـــــــــــــــيحي  ا ـــــــــــــــتندام كصمة 
 .“ن يصة ضمور”نحو واف  عبارة التعبير لض ذلك لصة 

، ٩( مض التعصيق لصة مشـــــــــروئ المبدض التوجيهي 16ون الفقرة ) -71
إلى ضن منظمة اليـــــــــــــحة العالمية بد ضدرجت ض ضـــــــــــــا  الصسنة ضشـــــــــــــارفي

السكان الذ ض  عيشون ن المنا ق الجبصية ضمض ونة السكان المعرضين 
د   وجه  شـــــــكل خال لصتصوث الجوي. ون هذا اليـــــــدد، بال إن وو

الانتبا  إلى مساهمة اتفابية جبال الأل  و روتوكولاتها ن لا ة الغلاف 
الجوي، لا  ـــــــــــيما تصك المتعصقة بحما ة الطبيعة واف  المناظر الطبيعية 

 و الغا افي الجبصية.
وبال إن وود  صد   را   عمل الصسنة  شــــــــــ ن الموضــــــــــوئ ا ام  -72

ل مض الولا ة القضــــائية والمثير لصسدل، موضــــوئ ايــــانة مســــؤولي الدو 
الجنـــائيـــة الأجنبيـــة. وضلرب لض تـــ  يـــد ووـــد  صـــد ، مض ايـــ  المبـــدض، 

ة.  يد الموضـــــوليللا ـــــتثنااافي والقيود المقتراة ويما  تعصق  الحيـــــانة 
ضنه  تفهم ضن مض الضـــــــــــــــروري توضـــــــــــــــيح ما إذا كانت تعكس  الفعل 

در ي. القـــانون الـــدولي العرن ضو ضنهـــا  غصـــ  لصيهـــا  ـــا أ التطو ر التـــ
وبـال إن لصة المقرر الخـال والصسنـة ضن  بـذلا مز ـدا مض الجهود لبيان 
إلى ضي مدى تعكس الا تثنااافي والقيود بيد النظر،  الفعل، القانون 
الدولي العرن الحالي. ومهما كانت نتائ  ضلمال الصسنة  شـــــــــــــــ ن هذا 
الموضــــوئ، ولمنه  ــــيوور توجيها ض ــــا ــــيا لصمحاكم الو نية والســــصطافي 

 خرى ن تقد رها إذا كانت الحيانة تنطبق ضم لا.الأ
ومضــــــة  قول إن النمســــــا تواوق، مض اي  المبدض، لصة الفكرة  -7٣

مض التقر ر  ٨٤التي ضلرب لنهــــــا المقرر الخــــــال والواردة ن الفقرة 
(A/72/10والتي مفادها ضن اليـــــعو ة  النســـــبة لصسنة ت ) كمض ن تقر ر

ما إذا كان  نبغي دلم اّا  تطو ري ن  ال الحيانة،  دلا مض وبف 
هذا التطو ر. ولصة وجه الخيـول، ولمن النمسـا تشـا ر الرضي المعرب 

مض التقر ر والقائل  عدم الســــــــــــــما  لمرتكبي الجرائم 10٩لنه ن الفقرة 
اقة  التســـــــــــــتر وراا بنائ الســـــــــــــيادة لحما ة ضنفســـــــــــــهم مض الملا الدولية

القضــــــــــــــــائيــة، نظرا لأن ضوعــا م تؤثر، ن نهــا ــة المطــاف، لصة المجتمأ 
الدولي ككل. ون الوابأ، ولمن الغرض مض الا ــــــــــــتثنااافي والقيود لصة 
الحيــــــــــــانة مض الولا ة القضــــــــــــائية الجنائية هو لا ة اقوق الإنســــــــــــان 
ومكاوحة الإولافي مض العقاب، وهما ميصحتان ض ا يتان مض مياق 

 لي. المجتمأ الدو 
وزاد لصة ذلك بوله إن وود  صد   رى ن الوبت نفسه ضن هناك  -7٤

للابة واضــــــــــــحة  ين الا ــــــــــــتثنااافي والقيود لصة الحيــــــــــــانة مض جهة 
، 2016والضـــــــــــــــمانافي الإجرائية الفعالة مض جهة ضخرى. وفي لام 

https://undocs.org/A/72/10
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ابتر  وود النمســــــا ضنه  نبغي ضن تقترن القيود المفروضــــــة لصة الحيــــــانة 
ية مض ضجل ّن  ضن  مســــاا ا ــــتندام المحاكمافي  الضــــمانافي الإجرائ

الجنائية التي يخضأ  ا مسؤولو الدول ن البصدان الأجنبية ضو ضن تكون 
ورااها دواوأ  ــــــــــيا ــــــــــية. ومض  ين الحصول الممكنة إنشــــــــــاا دلية دولية 
بهدف منأ إ ــااة ا ــتندام المحاكمافي المذكورة. ويمكض ضن تقوم هذ  

لمتعصقـــة  ـــالتـــدا ير المؤبتـــة وغيرهـــا مض الآليـــة لصة ض ـــــــــــــــــاس الأاكـــام ا
الإجرااافي العاجصة ضمام المحاكم وا ينافي القضـــائية الدولية، كما يمكض 
ضن تكون القيود المقتراة لصة الحيـــــانة مشـــــرو ة  لمنشـــــاا هذ  الآلية. 
 يد ضنه ضلرب لض ا ـــــــــــتعداد وود  صد  ض ضـــــــــــا لصنظر ن الضـــــــــــمانافي 

ضــــــــــمض بيام المحاكم الو نية ضو الإجرائية الأخرى التي مض شــــــــــ نها ضن ت
الدولية بمحاكمافي وعالة، وبال إنه  تطصأ، ن هذا اليـــدد، إلى معروة 

 مقتراافي المقرر الخال  ش ن الضمانافي الإجرائية ن التقر ر المقبل.
، 7مض مشــــــــــروئ المادة  1وويما  تعصق  الجرائم الواردة ن الفقرة  -75

تنطبق لصيها الحيـــــــــــــــانة، بال إن  التي التمدتها الصسنة مؤبتا، والتي لا
ووــد  صــد   واوق لصة نه  الحــد مض الا ـــــــــــــــتثنــااافي مض جرائم  عينهــا 
بموج  القانون الدولي. وضواد ضنه يميل إلى الرضي القائل ضن الفســـــــــــــــاد، 
وإن كان  نطوي لادة لصة  عض الأنشــــــــــــطة الرسمية، هو ن اد ذاته 

 التالي لا إ ااة ا تعمال مني  رسمي لتحقيق مكا   شنيية، و 
يمكض التبار  لملا  منفذ  يـــــــــــــفة رسمية. واختتم بائلا إنه إذا كان هذا 
التفســـــــير،مأ ذلك، مقبولا لموما وتكون الحيـــــــانة  التالي غير متااة 
ن االافي الفســـاد المزلوم، ولمن الضـــمانافي الإجرائية تيـــبح ضـــرور ة 
ض ضـــا ن هذا الســـياق، ولا  ـــيما وضن ادلااافي الفســـاد معرضـــة  وجه 

 خال لإ ااة الا تندام.
)السودان(: بال إن ايانة  السيد الصادق علي سيد أحمد -76

مسؤولي الدول مض الولا ة القضائية الجنائية الأجنبية مستمدة مض مبدض 
المســـــــــــــــاواة الســـــــــــــــياد ة  ين الدول؛ ولذلك، ولمن مض المهم التمييز  ين 

 تحكم القوالــد التي تحكم اختيــــــــــــــــال المحــاكم الو نيــة والقوالــد التي
الحيانة مض الولا ة القضائية. وضشار إلى ضن اتفابية الأمم المتحدة لعام 

 شـــــــــ ن ايـــــــــانافي الدول وممتصكاتها مض الولا ة تنص لصة ضن 200٤
هذ  الحيـــــــــــــــانافي مقبولة  وجه لام كمبدض مض مبادع القانون الدولي 
العرن. وضلرب لض التقاد وود  صد  ضن وضــأ اتفابية دولية لحيــانافي 

ل وممتصكاتها مض الولا ة القضائية مض ش نه ضن  عزز  يادة القانون الدو 
واليقين القــانو ، ولا  ـــــــــــــــيمــا ن معــاملافي الــدول مأ الأشـــــــــــــــنــال 
الطبيعيين ضو الالتبار ين، و ســـــــــــــاهم ن تدو ض القانون الدولي وتطو ر  

 ومواامة الممار ة ن هذا المجال.

ن وتواها  شـــــــــــــــ ن  وضواد ضن ككمة العدل الدولية، بد ذكرفي -77
الخلاف المتعصق  تمتأ مقرر خال لصسنة اقوق الإنســــــــان  الحيــــــــانة 

، ضنه ووقا لقالدة را ـــــــــــــنة مض بوالد القانون مض الإجرااافي القانونية
الدولي ذافي الطا أ العرن،    التبار تيرف ضي جهاز تا أ لصدولة 
لملا مض ضلمال الدولة. و ناا لصة ذلك،  نبغي ضن تشــــــــــــمل ض ضـــــــــــا 

الأشــــــــــــــنال ضو ونافي الأشــــــــــــــنال الذ ض  “مســــــــــــــؤول دولة”بارة ل
 تيـــــــــــــــروون بحكم الوابأ  نـــاا لصة تعصيمـــافي ضو توجيهـــافي دولـــة ضو 
ضشــــــــنال ضو ونافي مض الأشــــــــنال يمار ــــــــون صــــــــلاايافي هي مض 
اختيـــــــال الســـــــصطة الحكومية ن غياب الحكومة ضو  النيا ة لنها، ضو 

الفنافي مض  تحت ربا ة تصك الدولة ضو ضولائك الأشـــــــــــــــنال ضو تصك
الأشـــــنال. و نبغي ضلاا تخضـــــأ ايـــــانة مســـــؤولي ضي  صد مض الولا ة 
القضـــــائية الأجنبية لولا ة بضـــــائية لبصد دخر. واختتم بائلا إن ممار ـــــة 
الدولة لولا تها القضــــــــائية، ن ضي نظام بانو ،  ــــــــواا ضكان و نيا ضو 

 دوليا، هي تعبير لض  يادتها.
لا ة ”ضشــــــــــارفي إلى موضــــــــــوئ  )ال تغال(: السلللللللليدح دا  فاطو -7٨

، وقالت إن ضثر تدهور الغلاف الجوي لصة المجتمأ، “الغلاف الجوي
وكذلك الوبا ة منه والتنفيف مض ادته،  ل ولكس اّاهه، مســــائل 
تتوبف معالجتها لصة بدرة الجمالافي الإنســــــــانية لصة تغيير الســــــــصوك 

ســــتوى لصة المســــتو افي الســــيا ــــية والتكنولوجية والابتيــــاد ة ولصة م
ضنمــاا العي . ضمــا ويمــا  تعصق  ــالتحصيــل القــانو ، ولا  ــد مض معــالجــة 

 .“السب  والأثر”المشكصة مض منظور 
وكررفي ت كيد ال تغال لصة ضـــــــــــــرورة معالجة الموضـــــــــــــوئ معالجة  -7٩

متوازنة وإ ا ية. وهو  ؤكد مض جد د وهمه ضنه لزام لصة الدول لا ة 
مكض مواجهة هذا التحدي الغلاف الجوي. و ـــــــــــوف لا  كون مض الم

 المتزا د إلا  اتخاذ إجرااافي مشتركة.
 و “الترا ط”ولصة الرغم مض ضن ال تغـــــال  واوق لصة وكر   -٨0

 ين مختصف  الافي القانون الدولي، ولمنه لا  زال  عتقد  “التعاضــــــــــــــد”
ضنه  نبغي تفســــــــــــــير القانون الدولي وتطبيقه ووقا لمبادع القانون الدولي 

مض  ٩ذافي اليـــــــــــــصة، كما  نص لصة ذلك مشـــــــــــــروئ المبدض التوجيهي 
مشار أ المبادع التوجيهية المتعصقة بحما ة الغلاف الجوي التي التمدتها 

مأ ذلك، ولمن العمل الذي تقوم  ه الصسنة االيا  تيح الصسنة مؤبتا. و 
ورصـــة هامة لوضـــأ مبادع توجيهية ودليافي يمكض ضن تدوأ  الدول إلى 
النظر ن التماد بوالد ومعا ير موادة وممار ـــــــــافي جيدة لتعز ز لا ة 
الغلاف الجوي ن  الافي بانون التسارة والا ـــتثمار، وبانون البحار، 

 وبانون اقوق الإنسان.
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وضضــــــــــــــــاوــت بــائصــة إن ووــد  صــدهــا  عصق دمــالا كبيرة لصة هــذا  -٨1
الموضــــوئ ا ام، موضــــوئ ايــــانة مســــؤولي الدول مض الولا ة القضــــائية 
الجنائية الأجنبية، الذي    ضن  كون بائما لصة نه  واضـــــــــــــــح جدا 
وموجهـــا نحو القيم. وـــالقـــانون ليس كـــا ـــدا، و ـــ  ضن  عكس القيم 

لخدمة الميـــاق العامة لصمستمأ الدولي لصة الأ ـــا ـــية لمجتمأ معين. و 
ضوضـــــــــــــــــل وجـــه ممكض،  ـــ  تحقيق توازن دبيق  ين  ـــــــــــــــيـــادة الـــدول 
والمســاواة، واقوق الأوراد، كما  نبغي ّن  الإولافي مض العقاب لض 
الجرائم الخطيرة بموج  القانون الدولي. وتحقيقا  ذ  الغا ة،    لصة 

 لقــانون الــدولي،  ــل و ــ  لصيهـاالصسنــة ضن تحــدد القوالــد الحــاليــة ن ا
ض ضــــــــــــــا ضن تقوم، كما تنص لصة ذلك ولا تها،  عمصية تطو ر تدر ي 
لصقــانون الــدولي. ولنــد القيــام  ــذلــك،  ــ  لصة الصسنــة ضن تــ خــذ ن 
الحســــــــبان ضن الحيــــــــانة ضداة مهمة ن إدارة العلابافي الخارجية، ولكض 

نحو التبار ضن القيم  نبغي تفســـــيرها وتطبيقها ن  ـــــياق الاّا  الحالي 
 الإنسانية الأ ا ية  ا بوة القوالد الآمرة.

وتــا عـــت تقول إنــه  نـــاا لصة الأ ـــــــــــــــبـــاب المــذكورة ضللا  وــلمن  -٨2
 شـــــــــ ن الجرائم  7ال تغال  مثا لصة الصسنة لالتمادها مشـــــــــروئ المادة 

ة. ولكنها ضلر ت لض الموضــــوليالدولية التي لا تنطبق لصيها الحيــــانة 
ضن الحيـــــــــــانة  نبغي ض ضـــــــــــا ضلاا تنطبق، كما  عترف  ذلك رضي مفاد  

نظام روما الأ ــــــــــا ــــــــــي، لصة جريمة العدوان؛ وهي ليس وقط إادى 
ولكض لأن الأ ـــــــــاس المنطقي  ضخطر الجرائم موضـــــــــأ الاهتمام الدولي،

وراا إدراج الجرائم الأخرى ن القائمة تنطبق ض ضا لصة جريمة العدوان. 
سنة لصة ضن تعيد النظر ن موبفها  شــــــ ن وبالت إن ال تغال د ا الص

 هذ  المس لة ضثناا القرااة الثانية لمشروئ المواد المتعصقة  الموضوئ.
 7) ــو ســرا(: بالت معصقة لصة مشــروئ المادة  السلليدح با نال -٨٣

 شــــــــ ن ايــــــــانة مســــــــؤولي الدول،  يــــــــيغته التي التمدتها الصسنة، إن 
ض التوضــــــــــــيح. و دا ة، ولمن  عض المســــــــــــائل المنهسية تحتاج إلى مز د م

الطا أ الإجرائي لصحيـــــــــانة  تطص  ضن تقوم المحاكم بمعالجة الحيـــــــــانة 
كمس لة ضولية. وويما  تعصق بحيانة الدول، وقد ذكرفي ككمة العدل 

الحيـــــانافي القضـــــائية لصدولة )ضلمانيا ن بضـــــية  2012الدولية ن لام 
ور الحيـــــــانة القول   ن توا”ا: اليونان  رف متدخل( ضن ضـــــــد إ طالي

 ـــــــــــــيتوبف إلى اد ما لصة مدى خطورة الفعل غير المشـــــــــــــروئ  طر  
وترى المحكمة الدولية ضن المحكمة الو نية إما ضن . “مشـــــــــــــــكصة منطقية

تكون مطــــالبــــة  ــــ ن تحــــدد ضولا إذا كــــان الجرم الخطير بيــــد النظر بــــد 
ارتمك  وذلك ا  تقرر إذا كان يمكض لصدولة ضن تستند إلى ايانتها 

 ــة القضــــــــــــــــائيــة. ون هــذ  المراصــة تكون الــدولــة الأجنبيــة بــد مض الولا

خضــعت  الفعل لصولا ة القضــائية لصدولة الأخرى. ضو ضن  رد الادلاا 
  ن جريمة خطيرة بد ارتكبت  ــــــــيكون كاويا لصحرمان مض الحيــــــــانة، 
ون هذ  الحالة، تســـــــــــــــمح المحكمة بمواصـــــــــــــــصة  ـــــــــــــــير إجرااافي  عيدة 

أ. وبالت إن وود  صدها  رى ضن كلا الااتمال لا تســـــــــــــــتند إلى وبائ
الحصين غير مرضــــيين تماما لندما  تعصق الأمر  الإجرااافي الجنائية ضــــد 
مســــــــــؤولي الدول الأجنبية. و ــــــــــيكون مض المفيد ضن تعصق الصسنة لصة 

 هذ  المس لة.
وثــانيــا، وــلمن الصسنــة لم تميز  ين مختصف الأ ـــــــــــــــبــاب التي ّعــل  -٨٤

مســـــــــــــــؤول الدولة لا  تمتأ  الحيــــــــــــــــانة  المحكمـة المحصيـة تخصص إلى ضن
الوظيفية مض الولا ة القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية ويما  تعصق  الجرائم 
الدولية. ون  عض الحالافي،  تبين لصمحاكم ضن الحيـــــــــــــــانة لا تنطبق 
 ســــب  خطورة الأوعال بيد النظر،  ينما تخصص ن االافي ضخرى إلى 

ضلمــالا رسميــة. وــالتمييز  ين ضن الأوعــال بيــد النظر لا يمكض التبــارهــا 
هذ  الحلافي مهما. وضوضحت ضنه  كون مض المنا   ن الحالة الأولى 
وقط التحدث لض ا ــــتثناا مض الحيــــانة التي تكون بائمة لولا خطورة 
الحالة. ضما ن الحالة الأخيرة، ولمن الأوعال تندرج خارج نطاق الحيانة 

ون اين ضن االة . 6كما هو مبين ن مشـــــــــــــــروئ المادة   الموضـــــــــــــــولية
بموج  القانون الدولي الموضـــــولية الا ـــــتثنااافي المقتراة مض الحيـــــانة 

العرن هي موضـــــــــــأ خلاف، ومض المقبول لموما ضن نطاق الحيـــــــــــانة 
  قتير لصة الأوعال المرتكبة  يفة رسمية. الموضولية

وثــالثــا، ضشــــــــــــــــارفي الصسنــة إلى  عض الحــالافي التي بــامــت ويهــا  -٨5
حاكمة مســـــــــــــــؤولي دولة ضخرى لض جرائم دولية دون المحاكم الو نية بم

ضن تبمتا صـــــــــرااة ن مســـــــــ لة الحيـــــــــانة. وببل تقد ر مدى ضهمية هذ  
القضــــــــا ا لأغراض الا ــــــــتثنااافي، ولمنه مض الضــــــــروري توضــــــــيح ما إذا 
كانت ايــــــــــانة مســــــــــؤولي الدول بائمة  يــــــــــرف النظر لض ااتساج 

الااتساج بها  الدولة  الحيـــــــانة، ضو إذا كان مض الممكض تفســـــــير لدم
  نه تنازل ضـــــــــــما. ون االة لدم ااتساج الدولة المعنية  الحيـــــــــــانة 
 ا ـــــم مســـــؤو ا،  كون مض غير الواضـــــح إذا كانت الحيـــــانة لا تعت  
لقبة لأن الجرائم الدولية مشــــــــــــــكوك ويها ضو لأن الدولة لم تطال  بها 

ه ويما  بدو. ا بالت إن النقطة الأخيرة توضـح السـب  الذي مض ضجص
بد  كون مض الضـــــروري العودة إلى مشـــــار أ المواد ا إلى التعصيقافي ن 
مراصة لااقة، لندما تكون ييأ المســـــــــائل الإجرائية والموضـــــــــولية بد 

 لولجت.
وواصــــــصت كلامها بائصة إن ولا ة الصسنة تشــــــمل كلا مض تدو ض  -٨6

 القــانون الــدولي وتطو ر  التــدر ي. ومض المهم التمييز  ين جــانبي لمــل
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الصسنة   ك  بدر ممكض مض الوضـــــــــــو ، نظرا لأن مشـــــــــــار أ المواد التي 
تضــــــعها تتســــــم  طا أ لمصي كبير وغالبا ما تفســــــر   نها  يانافي تتعصق 
 القانون تيـــــــــــــدرها المحاكم المحصية. و ي مقال لض الا ـــــــــــــتثنااافي مض 
الحيانة الوظيفية لمسؤولي الدول مض الولا ة القضائية الجنائية الأجنبية، 

،    ضن  ستند إلى ممار ة الدول الوا عة 7غرار مشروئ المادة  لصة
وشــــــبه الموادة وإلى الالتقاد  الإلزام ضو وصــــــفها  وضــــــو    نها تطو ر 
تدر ي لصقانون. وبالت إن  ـو سـرا،  عد ضن ا ـتعرضـت  دبة مختصف 

، ترى ضن الصسنة لم تبص  7الميــادر المســتشــهد بها ت  يدا لمشــروئ المادة 
تبة العالية. واختتمت بائصة إنها تشــــــــــسأ الصسنة لصة ضن تقدم تصك الع

ضو ضن تشـــــير دون لبس إلى ضن تصك  7ضدلة ضبوى ت  يدا لمشـــــروئ المادة 
 الأدلة تندرج ن  ال التطو ر التدر ي.

)المكســــــــيك(: ضشــــــــار إلى موضــــــــوئ  السلللللليد ألدا   ونزاليس -٨7
دع التوجيهية ، وقال إن نطاق مشـــــــــــار أ المبا“لا ة الغلاف الجوي”

المتعصقة بهذا الموضــوئ والتي التمدتها الصسنة  يــفة مؤبتة ن ااجة إلى 
توضـــــــــــــــيح ويمــا  تعصق  ــالمعــاهــدافي المتعــددة الأ راف المتعصقــة  ــالبينـة. 
ومفهوم ضن مشـــــــــــروئ المبادع التوجيهية لا يخل بهذ  المعاهدافي و عدد 

ـــــدض  ـــــل مب ـــــدولي، مث ـــــادع القـــــانون ال ـــــدوأ”مض مب ـــــدض و  “المصوِّث   مب
ومض المهم توضــــــــيح ما هي . “المســــــــؤوليافي المشــــــــتركة ولكض المتبا نة”

الأنشـــــــــــــــطة البشـــــــــــــــر ة التي تؤثر ن الغلاف الجوي والتي تنطبق لصيها 
 مشار أ المبادع التوجيهية. 

)الترا ط  ين القوالد  ٩وويما  تعصق بمشـــــــــــــــروئ المبدض التوجيهي  -٨٨
يـــا بهدف التوويق  ين ذافي اليـــصة(، بال إن المقرر الخال بد ابتر  ن

ضوجه التعارض المحتمصة ن القوالد  ين مختصف مياد ض القانون الدولي. 
والت  ضن هنــاك  مولــة مض القوالــد المتعصقــة بحمــا ــة الغلاف الجوي 

القــانون الــدولي ن  ــالافي ضخرى، مثــل القــانون  التي بــد تتعــارض مأ
البحار والقانون  التساري الدولي، وبانون الا ـــــــــــــــتثمار الدولي، وبانون

 الدولي لحقوق الإنسان. 
وواصل كلامه وقال إن وود  صد   ؤ د الإشارة إلى الا تنتاجافي  -٨٩

التي توصــــــــــل إليها الفر ق الدرا ــــــــــي المعا  تسزؤ القانون الدولي، وإنه 
ــــه  نبغي تفســـــــــــــــير القوالــــد المنتصفــــة   تفق مأ المقرر الخــــال لصة ضن

ة الحفاع لصة تما ــــــــــــك النظام وتطبيقها  يــــــــــــورة منهسية، وذلك  غي
القانو  الدولي وتســــــــــــو ة النزالافي المحتمصة التي بد تنشــــــــــــ   ين مختصف 

 ا ينافي القانونية. 
مض  ٣وضضــاف بائلا إن وود  صد   ؤ د ض ضــا الإشــارة ن الفقرة  -٩0

، إلى الفنافي الضـــــعيفة،  الإضـــــاوة إلى ضـــــرورة ضخذ ٩المبدض التوجيهي 

ضي تفســــــــير منهسي لصقانون الدولي. وضلرب  االتهم  عين الالتبار ن
لض رضي مفاد  ضن الانشــــــغال ويما  تعصق  الفنافي الضــــــعيفة  نبغي ضلا 
 قتيــــر لصة تفســــير القوالد،  ل  نبغي ضن  تنصل اليــــك  رمته، نظرا 
ـــــ ثير لصة تصـــــك  ـــــدهور الغلاف الجوي مض ت ـــــ  لصة ت ـــــد  ترت لمـــــا ب

 الجمالافي. 
المقرر الخال إلى إجراا  وضلرب لض تراي  المكســــــــــــــيك  دلوة -٩1

اوار مأ العصماا مض ضجل تعز ز وهم الجوان  التقنية لصموضوئ، وبال 
إنه  تطصأ  اهتمام إلى منابشــــــــــــة مســــــــــــائل التنفيذ والامتثال وتســــــــــــو ة 

 المنازلافي ويما  تعصق  قانون لا ة الغلاف الجوي ن تقر ر  المقبل.
الولا ة  وويما  تعصق بموضــــــــــــــوئ ايــــــــــــــانة مســــــــــــــؤولي الدول مض -٩2

التي التمدتها  7القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية، بال إن مشــــــــــــروئ المادة 
الصسنة  يــــفة مؤبتة تشــــمل الفيــــل العنيــــري، والتعذ  ، والاختفاا 
القســـــــــري ن بائمة الجرائم بموج  القانون الدولي التي لا تنطبق لصيها 

صــــــا الحيــــــانة مض الولا ة القضــــــائية، وإن هناك نظاما بانونيا دوليا خا
بـــائمـــا ويمـــا  تعصق  كـــل جريمـــة مض تصـــك الجرائم  مصزم الـــدول  ـــاتخـــاذ 
التــدا ير الــداخصيــة اللازمــة لمنعهــا وبمعهــا ومعــاببــة مرتكبيهــا. وذكر ضن 
الصسنــة بــد بررفي لــدم إدراج جريمــة العــدوان ن القــائمــة، نظرا لطبيعــة 
هــذ  الجريمــة، الأمر الــذي  تطصــ  مض المحــاكم الو نيــة ضن تتــ كــد مض 

 ود لمل لدوا   ا ق ارتكبته الدولة الأجنبية.وج
وذكر ضن المكســـــــــــــــيـك تواوق لصة اـذف جريمـة الفســــــــــــــــاد مض  -٩٣

القائمة؛ وضنه لا  نبغي    ة اال التبار الفســـــــــاد وعلا رسميا، لأن هذ  
الأوعال  رتكبها مســـــــــــــؤولو الدولة لغرض وايد هو تحقيق مكا ـــــــــــــ  

 شنيية. 
غير  “الا ــــــــــتثناا الإبصيمي”ض و بال إنه لصة الرغم مض ضن مبد -٩٤

مدرج ن القائمة، ولمن وود  صد   رى ضن  عض الجرائم المرتكبة ن دولة 
المحكمــة تخضـــــــــــــــأ لمبــدض الســـــــــــــــيــادة الإبصيميــة، وإنــه لا يمكض، لمومــا، 

 ويها.  الموضوليةالااتساج  الحيانة 
وزاد لصة ذلك بوله إن المكســــــــيك  تفق مأ المقرر الخال لصة  -٩5

ضن تواصــــــل الصسنة معالجة الموضــــــوئ مض منظور  شــــــمل كلا ضنه  نبغي 
القانون الدولي وتطو ر  التدر ي، وذلك تمشـــــــــــــــيا مأ ولا ة  مض تدو ض

 الصسنة.
وبـــال ن خـــاتمـــة كلامـــه إن تحـــد ـــد القوالـــد الإجرائيـــة المتعصقـــة  -٩6

 التحقيق وكاكمة المســـــــؤولين الذ ض  تمتعون  الحيـــــــانة مســـــــ لة ذافي 
ضهمية كبيرة  النســــــبة لصمكســــــيك. وهذ  القوالد تتســــــم   همية  الغة ن 
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منأ التساوزافي الناية لض اليرالافي السيا ية التي تؤدي إلى تدخل 
ن ضنشــــطة مســــؤولي الدولة، و التالي وهي تعوق الإجرااافي لا م ر له 

القانونية الواجبة. وبال إن وود  صد   تطصأ إلى منابشـــــــة تصك الجوان  
 . 201٨ن التقر ر المقبل، الذي  يقدم ن لام 

ايــانة ”)ض ــتراليا(: ضشــارفي إلى موضــوئ  السلليدح  وفرطسللو  -٩7
، وبالت إن “ة الأجنبيةمســـــــــــؤولي الدول مض الولا ة القضـــــــــــائية الجنائي

ايـــانة الدول مبدض ض ـــا ـــي ن النظام القانو  الدولي، وهو مســـتمد 
مض مبدض ذي ضهمية ض ا ية ضك ، ضلا وهو مبدض المساواة  ين الدول ن 
الســـيادة. وضوضـــحت ضن ايـــانة مســـؤولي الدول مض الولا ة القضـــائية 

 الجنائية الأجنبية هي نتيسة منطقية لحيانة الدولة. 
وتا عت تقول إن الصسنة بد بدمت مســاهمة بيمة ن المنابشــافي  -٩٨

 شــــ ن هذا الموضــــوئ، بما ن ذلك لض  ر ق التماد لدد مض مشــــار أ 
المواد. غير ضنه مض المؤ ـــــــــــــــف ضنها لم تتمكض مض ال مســـــــــــــــ لة القيود 
والا ـــــــــتثنااافي التي تخضـــــــــأ  ا ايـــــــــانة مســـــــــؤولي الدول مض الولا ة 

 7ية  تواوق الآراا، والتمدفي مشــــــــروئ المادة القضــــــــائية الجنائية الأجنب
 يــــــــــفة مؤبتة  التيــــــــــو ت. وددد مشــــــــــروئ المادة هذا بائمة  الجرائم 
الدولية التي بيل ضن الحيــــــــانة الموضــــــــولية لا تنطبق لصيها. وضضــــــــاوت 
بائصة إن ض ــتراليا تشــا ر الألضــاا الذ ض صــوتوا ضــد الالتماد المؤبت 

  عكس ن شــــــــكصه الحالي ضي لمشــــــــروئ المادة بصقهم، وهو مشــــــــروئ لا
 اّا  اقيقي ن  ال ممار ة الدول ضو القانون الدولي العرن الحالي. 

وضشارفي إلى ضن وودها  سصم   ن الصسنة تضطصأ  ولا ة مزدوجة  -٩٩
تشـــــــــــــــمــل تــدو ض القــانون وتطو ر  التــدر ي. وهي تواوق لصة التعصيق 

ي مفاد  ضنه لندما والذ الذي ضدلى  ه رئيس الصسنة ن اليوم الســـــــــــــا ق
تقرر الصسنة  ر  ابترا  لا  عكس القانون الحالي،    الإشــــــــــــارة إلى 
ذلك ن الابترا   شـــــكل واضـــــح. وبالت إن ض ـــــتراليا تشـــــسأ الصسنة 

 لصة التماد هذا النه   يورة التياد ة.
. ومضـــت تقول إن ض ـــتراليا تشـــدد ض ضـــا لصة الطا أ الإجرائي 100

لصة وجوب ضلاا تكون الحيـــانة مســـاو ة  ، وتؤكدالموضـــوليةلصحيـــانة 
تمطبق لمنأ ملااقة موظفي  الموضوليةلاولافي مض العقاب. والحيانة 

الدولة لض الجرائم الدولية ن ظل  عض الظروف، وليس ييعها، ون 
 عض المحاول، وليس ييعها. وهذا لا  عا ضن مســـــؤولي الدول  فصتون 

ة المتهمين  ارتكاب جرائم مض العقاب. ويمكض كاكمة مســـــــؤولي الدول
دولية ن دولتهم، ضمام ككمة دولية مختيــــــــــة ضو ن كاكم دولة  رف 

 ثال   عد التنازل لض الحيانة.

. وا ــتر ــصت تقول إن ض ــتراليا تمســصام   ن المجتمأ الدولي يمكض، 101
 ل و  ، ضن  فعل المز د لكفالة مســـــــــــــــاالة مســـــــــــــــؤولي الدولة الذ ض 

ليس و ــــــــيصة منا ــــــــبة  7ولكض مشــــــــروئ المادة   رتكبون جرائم دولية،
لمعالجة هذ  المس لة. ولااظت مأ الاهتمام الابترا  الذي بدمه  عض 

ــــــــــــــــــــ الإلفاا ضو ” ضلضــــــاا الصسنة والدالي إلى إر ــــــاا التزام تعاهدي  ـ
 وهذا المفهوم  نبغي ضن دظة بمز د مض نظر الصسنة.. “المحاكمة

التعصيقــافي التي ضدلى بهــا . وضلر ــت لض مواوقــة ووــد  صــدهــا لصة 102
رئيس الصسنة ن اليوم الســـــــــــــــا ق والتي مفادها ضن هذ  ا ينة  يـــــــــــــــدد 
التغيير. والوابأ ضن الجمهور المتا أ لعمل الصسنة دخذ ن الازد اد لأنه 
ضصـــــــبح  لممكان الحكومافي والمحاكم والأكاديميين الآن ضن  طصعوا لصة 

ميــدان القــانون الــدولي  ضلمــال الصسنــة، و ــاتــت الآراا المعرب لنهــا ن
كل تنازئ ضكثر مض ضي وبت مضة. والأشكال المنتصفة التي تتنذها 

مشار أ المواد، ومشار أ المبادع التوجيهية ومشار أ  —نوات  الصسنة 
تحظة  التراي  وهي تمســــــــتعمل ض ضــــــــا ن تقد   —الا ــــــــتنتاجافي 

ه لمل الصسنة إلى شـــــــــــــــرائح جد دة مض الجمهور. واختتمت  القول إن
بد  كون مض المجدي النظر ن ضشــكال إضــاوية يمكض ضن تتنذها تصك 
الألمال مض ضجل الوصــول إلى يهور ضك ،  دلا مض إضــاوة مواضــيأ 
جد دة كثيرة جدا ل نام  لمل الصسنة، بد  كون  عضـــــــها مشـــــــكوك 

 ن جدوا . 
) ــنغاوورة(: ضلر ت لض ت  يد وود  صدها لعمل  السيدح هونغ. 10٣

ال  شــ ن موضــوئ لا ة الغلاف الجوي. وبالت إن التعاون المقرر الخ
الدولي هو ض ـــــــــــــاس مشـــــــــــــار أ المبادع التوجيهية التي التمدتها الصسنة 
مؤبتا. وضاا ت لصما  الفقرة الســــــــــا عة مض الد باجة، التي تنص لصة 
ضن ميــاق الأجيال المقبصة مض البشــر ة ن المحاوظة الطو صة الأجل لصة 

ي  نبغي ضن تؤخذ ن الالتبار الكامل، وذلك نظرا نولية الغلاف الجو 
لأهمية مفهوم الإنيــــاف  ين الأجيال ن الســــياق البيني. إلا ضن هناك 
ض ضـــــــا ما   ر التركيز لصة الت ثير الســـــــصبي الناشـــــــ  لض تصوث الغلاف 
الجوي وتدهور  لصة الجيل الحالي ض ضا. و ناا لصة ذلك،  نبغي ض ضا 

 .“ضجيال البشر ة الحالية”ة إلى ضن تتضمض الد باجة إشار 
، بالت إن وود  صدها ٩. وويما  تعصق بمشـــــــــروئ المبدض التوجيهي 10٤

لا يخامر  ضدنى شـــــــــــــــك ن ضن هناك للابة متبادلة  ين بوالد القانون 
الــدولي  شــــــــــــــــ ن لــا ــة الغلاف الجوي و ــالافي القــانون الثلاثــة التي 

مض ااتمــال ّزؤ اــددهــا المقرر الخــال، ولكنــه ليس متــ كــدا تمــامــا 
ذا بيمة  ٩بوالد القانون تصك ومما إذا كان مشـــــــــــــــروئ المبدض التوجيهي 

مض شـــــــر   7لمصية. وضضـــــــاوت بائصة إن مفهوم دالتعاضـــــــدد ن الفقرة 
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مشــروئ المبدض التوجيهي ليس معروا  وضــو  وإنه ضداة مض ضدوافي صــنأ 
 الســــــيا ــــــافي ضكثر مما هو مبدض بانو . والالتماد لصة دالتعاضــــــدد لا

 دسض وهم ضي ّزؤ كتمل. 
( مض 12. وتا عت تقول إن وود  صدها  د صـــــــعو ة ن الفقرة )105

التعصيق، ولا  ـــــيما ويما  تعصق بمســـــ لة دالانفيـــــامد  ين بوالد القانون 
الدولي المتعصقة  الغلاف الجوي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. و صزم 

غي ضن تنطبق الولا ة القضائية المز د مض النظر ن مس لة ما إذا كان  نب
خـارج الإبصيم ويمــا  تعصق  ـالالتزامـافي ن  ـال اقوق الإنســــــــــــــــان ن 

 االافي الضرر الجوي العا ر لصحدود.
. وضوضــــــــــــحت ضن هناك بيمة لمصية ن ا ــــــــــــتكشــــــــــــاف العلابة 106

ـــة  ين بوالـــد القـــانون الـــدولي المتعصقـــة بحمـــا ـــة الغلاف الجوي  ـــادل المتب
 لصتسارة والا ــــتثمار. وعصة  ــــبيل المثال، يمكض وبوالد القانون الدولي

النظر ن المنططافي التي تشسأ الشركافي لصة الإنتاج لغرض التسارة 
  طر قة مستدامة دون ضن تتسب  ن ضرر  يني. 

. وويما  تعصق  الإشـــارة الواردة ن الفقرة الســـاد ـــة مض الد باجة 107
والدول الجزر ة اليغيرة إلى الحالة الخاصة لصمنا ق السااصية المننفضة 

النامية  ســــــــب  ارتفائ مســــــــتوى  ــــــــطح البحر، بالت إن وودها  ؤ د 
الالتراف   ن هذ  الدول معرضـــــــــــــــة ضكثر مض غيرها لتدهور الغلاف 
الجوي وتصوثــه. وبــد تم  ــالفعــل تــ كيــد هــذ  الحــالــة ن اتفــاق  ــار س، 

 و نبغي لدم التبارها مثيرة لصسدل.
ورة لأن ابترا  المقرر الخال تناول . وكررفي ت كيد بصق  ـــــــــــــــنغاو10٨

مسائل التنفيذ والامتثال وتسو ة المنازلافي ذافي اليصة بحما ة الغلاف 
 . 201٣بد  تعارض مأ تفاهم لام  201٨الجوي ن لام 

. وضلر ت لض اهتمام وود  صدها البال  بموضـــــــــــــــوئ دايـــــــــــــــانة 10٩
ضنها ضشارفي  مسؤولي الدول مض الولا ة القضائية الجنائية الأجنبيةد. إلا

 7إلى الطر قــة غير المعتــادة التي التمــدفي بهــا الصسنــة مشـــــــــــــــروئ المــادة 
 يــــفة مؤبتة، ضي  تيــــو ت مســــسل. والخلاوافي داخل الصسنة ت هض 
لصة ضن المقتراافي الواردة ن مشــــــــروئ المادة يمكض ضن تحظة بمز د مض 

 النظر.
يس ل الموضـــــــولية . ولصة الرغم مض ضن النطاق الزما لصحيـــــــانة110

كل جدل ولمن النطاق المادي  ســــتحق المز د مض الدرا ــــة والتوضــــيح. 
وضلر ت لض بصق وودها  ش ن ما إذا كان هناك بدر كاف مض ممار ة 
الدول ويما  تعصق  الســـــــــوا ق القضـــــــــائية، والنظم الأ ـــــــــا ـــــــــية الو نية 
وبــانون المعــاهــدافي، لت  ر تــدو ض القــائمــة المحــددة مض الجرائم بموجــ  

والتي لا تنطبق لصيها الحيــــــــــــــانة  7دولي ن مشــــــــــــــروئ المادة القانون ال
ة. وبالت إنه إذا كانت الصسنة تنوي صــياغة ا ــتنتاج بحكم الموضــولي

 ، ولمنه  نبغي  يان ذلك  وضو . القانون المنشود
. و النظر إلى الطر قة التي ّري  ه االيا صــــــياغة مشــــــروئ المادة 111

لتطو ر التــدر ي لصقــانون، ،  نبغي ان تقوم الصسنــة، لصة  ـــــــــــــــبيــل ا7
لتشــــــــمل كبار  الشــــــــنيــــــــية لملادة النظر ن تو ــــــــيأ نطاق الحيــــــــانة 

المســــؤولين بخلاف ما  ســــمة  مولة الثلاثة )رؤ ــــاا الدول، ورؤ ــــاا 
الحكومافي، ووزراا الخارجية(،  عد ضن تنسز لمصها المتعصق  الحيــــــــــانة 

 ة.الموضولي
 قا  ر قة ضكثر . وا ــتر ــصت تقول إن  ــنغاوورة بد ابترات  ــا112

وابعية  دلا مض وضـــــــــــــــأ بائمة  الجرائم مض ضجل القيام  تحصيل القيود 
، ّنبا لصعقبافي الموضـــــــــــــــوليةوالا ـــــــــــــــتثنااافي الممكنة مض الحيـــــــــــــــانة 

مض  1٣2و 1٣1الإجرائية. و رد النص الكامل لتعصيقاتها ن الفقرتين 
دورة المحضر الموجز لصسصسة السا عة والعشر ض لصسنة التي لقدفي ن ال

(. ا بالت إن  ــــــنغاوورة تواوق A/C.6/71/SR.27الحاد ة والســــــبعين )
( مض ٨ وجــه خــال لصة الرضي الــذي ضلر ــت لنــه الصسنــة ن الفقرة )

والذي مفاد  ضنه لا يمكض اوتراض ضن  7تعصيقها لصة مشـــــــــــــــروئ المادة 
الجنائية لض ضي جرائم بموج  القانون الدولي  رتكبها وجود المســــؤولية 

مســــؤول دولة دول تصقائيا دون التمتأ  الحيــــانة مض الولا ة القضــــائية 
الجنائية الأجنبية، وضن الحيـــــــــــــــانة لا تتوبف لصة مدى خطورة الفعل 
المرتك  ضو لأن ذلك الفعل كظور بموج  القالدة القطعية لصقانون 

 الدولي.
ض تعا ف  ــــــنغاوورة مأ ضلضــــــاا لدة ن الصسنة لما . وضلر ت ل11٣

ضلر وا لنه مض شـــــــواغل  شـــــــ ن ضـــــــرورة تفادي الدلاوى ذافي الدواوأ 
 ــيا ــية ضو الممار ــة غير الشــرلية لصولا ة القضــائية، وبالت إنها تؤكد، 
ن هذا اليــــــــــدد، لصة ضهمية التركيز لصة الضــــــــــمانافي مض ضجل كفالة 

 طر قة ذاتية كصيا.  الموضــــــوليةة لدم تطبيق الا ــــــتثنااافي مض الحيــــــان
 واختتمت  القول إن مشار أ المواد ككل  تطص  إجراا تحصيل ضلمق. 

) يرو(: بال ن معرض كلامه لض موضوئ لا ة  السيد هو نا. 11٤
الغلاف الجوي ضن ووـــد   ؤكـــد لصة ضهميـــة الفقرة الثـــالثـــة مض د بـــاجـــة 

 التمدتها الصسنة مشــــــار أ المبادع التوجيهية  شــــــ ن هذا الموضــــــوئ التي
مؤبتا، والتي تشــــــــــير إلى التفالل الوثيق  ين الغلاف الجوي والمحيطافي. 

( مض التعصيق لصة الفقرة 2و الإضـــــــاوة إلى الإشـــــــارة الواردة ن الفقرة )
الثــــانيــــة مض الــــد بــــاجــــة، إلى التقييم البحري العــــالمي المتكــــامــــل الأول 

نظر المقرر الخــال ن )التقييم العــالمي الأول لصمحيطــافي(،  نبغي ضن  
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امكــانيــة الا ـــــــــــــــتفــادة مض التقر ر المتعصق  عمــل لمصيــة الأمم المتحــدة 
التشــــاور ة غير رسمية المفتواة العضــــو ة  شــــ ن المحيطافي وبانون البحار 

(؛ وذكر ضن هذا الاجتمائ بد A/72/95ن اجتمالها الثامض لشــــــــــــر )
 ار تغير المناخ لصة المحيطافي.تناول دث

. وويما  تعصق بموضــــــــــوئ دايــــــــــانة مســــــــــؤولي الدول مض الولا ة 115
القضائية الجنائية الأجنبيةد، بال إن وود  صد   ؤكد ويما  تعصق بمشروئ 

والحيـــــــــانة  الشـــــــــنيـــــــــيةلصة ضـــــــــرورة التمييز  ين الحيـــــــــانة  7المادة 
والتمتأ  الحيـــانة  ويما  تعصق  تطبيق القيود والا ـــتثنااافي. الموضـــولية
له  عد زما، ولا يخضــأ لقيود ضو ا ــتثنااافي لندما  كون  الشــنيــية

ضلضاا دالترو كاد بائمين بمهامهم، ن اين ضن هناك اّاها نحو النظر 
ن ورض بيود وا ـــــــتثنااافي لصة ايـــــــانة مســـــــؤولي الدول مض الولا ة 

لتي هزفي ضمير القضائية الجنائية الأجنبية ويما  تعصق  الجرائم الخطيرة ا
الإنســـانية. ومض الضـــروري إبامة توازن  ين ااترام المســـاواة ن الســـيادة 
 ين الدول، الذي هو ضاد لوامل الا ـــــــــــــــتقرار ن العلابافي الدولية، 
ومكــاوحــة الإولافي مض العقــاب لصة الجرائم البشـــــــــــــــعــة. ون الوبــت 
 نفســـــه، ومض المهم التمييز  ين ايـــــانة الدولة ن اد ذاتها والحيـــــانة

لمسؤوليها. وضوضح ضن الحيانة مض الولا ة القضائية  الموضوليةالجنائية 
الجنائية ذافي  ا أ إجرائي، ولكنها يمكض ضن تكتســـــــــــــ  ضايانا  ا عا 
موضــوليا إذا ضصــبحت و ــيصة لصتمصص مض الإجرااافي القضــائية ضــد 

 الإولافي مض العقاب.
. وا ـــــــــــــــتطرد  قول إن ووـد  صـد   شــــــــــــــــدد مأ ذلـك لصة ضهمية 116

لجوانـ  ذافي الطـا أ الإجرائي التي تعتزم المقررة الخـاصــــــــــــــــة تنـاو ـا ن ا
تقر رها المقبل بهدف كفالة الضـــــــــــمانافي الكاوية لند تقييم الااتساج 
 الحيـانة مض الولا ة القضـائية الجنائية، والنظر ن القيود والا ـتثنااافي 
ن  مخا ر التلال  الســـــــــيا ـــــــــي. وبال ن  الممكنة مض الحيـــــــــانة، وّ

ام إن وود  صد   ضـــم صـــوته لدلم ا ـــتندام لغافي الأمم المتحدة الخت
الرسمية الست ن ضلمال الصسنة ون المواضيأ المقرر إدراجها ن  رنام  
لمصها الطو ل الأجل، ضي المبادع العامة لصقانون  التبارها ميـــــــــــــــدرا 
لصقانون الدولي والأدلة ضمام المحاكم وا ينافي القضـــــــــــــــائية الدولية. كما 

ي ضن تنظر الصسنة، لصة  ـــــــــبيل الا ـــــــــتعسال، ن الآثار القانونية  نبغ
 المترتبة لصة ارتفائ مستوى  طح البحر. 

)ا ند(: تكصم لض دلا ة الغلاف الجويد  السللللللللليد وللللللللليرول. 117
وبال إن وود  صد   شكر المقرر الخال لصة الحوار الذي نظمه  ش ن 

 الموضوئ  ين ضلضاا الصسنة والعصماا.

ر إلى مشـــــــــــــروئ المبادع التوجيهية التي التمدتها الصسنة . وضشـــــــــــــا11٨
)الترا ط  ين  ٩ يـــــــــــــفة مؤبتة، ولا  ـــــــــــــيما مشـــــــــــــروئ المبدض التوجيهي 

القوالد ذافي اليــــــــــــصة( وقال إن كل ميدان مض مياد ض القانون الدولي 
له موضــــــوئ ونطاق وشــــــروا ونظام بانو  تعاهدي خاصــــــة  ه لتنظيم 

ذلك،  صزم ضن تتوصــــــل الدرا ــــــة الأنشــــــطة والقضــــــا ا ذافي اليــــــصة. ول
المتعمقة إلى إ اد  الافي مشــتركة  ين لا ة الغلاف الجوي والمجالافي 
الأخرى لصقــــانون الــــدولي. ون تصــــك العمصيــــة،  ــــ  مرالــــاة وااترام 
اختيال النظم التعاهد ة القائمة ن مياد ض القانون الدولي الأخرى، 

   ي ميدان دخر. بما ن ذلك هدوها الأ ا ي، ببل إبامة صلافي
. وذكر ضنه لا  ــــبيل إلى إنكار ضن الغلاف الجوي مورد مشــــترك 11٩

   لصة ييأ الدول لا ته للأجيال الحالية والمقبصة، وهذ  مســــــــــــ لة 
تكتســي ضهمية ضك  ن نظر البصدان النامية وضبل البصدان نموا، ولا  ــيما 

  طح البحر. الدول الجزر ة، التي تواجه خطر ا تمرار ارتفائ مستوى
. وويما  تعصق بموضــــــــــوئ دايــــــــــانة مســــــــــؤولي الدول مض الولا ة 120

مض مشـــــار أ  7القضـــــائية الجنائية الأجنبيةد، لاا  ضن مشـــــروئ المادة 
المواد  ش ن الموضوئ الذي التمدته الصسنة  يفة مؤبتة  تضمض بائمة 

 ليةالموضو  الجرائم بموج  القانون الدولي التي لا تنطبق لصيها الحيانة 
مض الولا ة الجنائية الأجنبية. وبال إن منهسية المقررة الخاصــــــــــــــة جد رة 
 الثناا، ولكنها لا تتضـــــــمض ممار ـــــــة تعاهد ة كاوية ويما  تعصق  القيود 
والا ــــــــــتثنااافي التي تخضــــــــــأ  ا الحيــــــــــانة. ولا تتضــــــــــمض اتفابية ويينا 

هما لصعلابافي الد صوما ــــــــية ولا اتفابية ويينا لصعلابافي القنيــــــــصية، وكلا
 تضــــــمض ضاكاما صــــــردة  شــــــ ن الحيــــــانة  النســــــبة لفنافي معينة مض 
مســـؤولي الدولة ن  ـــياق ادلااافي الســـصوك الجنائي، لا تتضـــمنان ض ا 

 مض هذ  الا تثنااافي مض الحيانة. 
. وتا أ  قول إن المسائل التي  نطوي لصيها مشروئ المواد شد دة 121

ة الصسنة الحذر ببل التعقيد واســا ــة  ــيا ــيا، ولذلك    ضن تتوخ
ــــدر ي ويمــــا  تعصق  ــــدو ض ضو التطو ر الت ضن تقرر إمــــا التركيز لصة الت
 الحيــانة. ولض  تبين ذلك  وضــو  ا  تحدد الصسنة ممار ــافي الدول 
والممار ـــــة التعاهد ة التي تدلم الا ـــــتثنااافي الواردة ن مشـــــروئ المادة 

ح ضن  ضــــــــــــــر . وإذا لم د  ضي نظــام جــد ــد  ــالمواوقــة، ومض المرج7
 العلابافي  ين الدول و قوض هدف إنهاا الإولافي مض العقاب لصة 

 ضخطر الجرائم الدولية.
. وزاد لصة ذلــــك بولــــه إن مركز و بيعــــة العمــــل الــــذي  ؤد ــــه 122

الأشـــــــــــــنال الذ ض  طالبون  الحيـــــــــــــانة لامل  ال  الأهمية ن الوبت 
طصأ الذي تمرتك  ويه الجريمة. ويمكض ضن تكون هناك االة بد  ضـــــــــــــــ
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ويها الأشـــــنال الذ ض، رغم ضنهم  نتمون إلى ونة المســـــؤولين المتمتعين 
 الحيـــــــــــــــانة بموج  القانون المحصي لبصد ما لض الأوعال المرتكبة ضثناا 
مهمة رسمية  يــفتهم مســؤولي دولة، بد  ضــطصعون بمهمة تعابد ة غير 
المهمة الموكصة إليهم كمســــــــــــــؤولي دولة ضو  الإضــــــــــــــاوة إلى تصك المهمة. 

وضـــح ن خاتمة  يانه ضنه  نبغي ن مثل هذ  الحالافي، مرالاة لوامل وض
كثيرة ن تحد د الحيـــــــــــــــانة، مثل مركز المســـــــــــــــؤولين ن وبت ارتكاب 
الجريمـــة، و بيعـــة وظـــائفهم، ومـــدى خطورة الجريمـــة، والقـــانون الـــدولي 
المتعصق  الحيانة، ومياق الضحا ا و مل الظروف التي ارتكبت ويها 

 الجريمة.
)اليا ان(: ضشــار إلى موضــوئ دلا ة الغلاف  السلليد هيروطاني. 12٣

 النه  الشـــــــــــــــامل الذي اتبعه  الجويد، وضلرب لض تراي  وود  صد 
المقرر الخــال ن معــالجــة هــذا الموضـــــــــــــــوئ. وبــال إن مض المهم تحــد ــد 
القوالــــد العــــامــــة ن القــــانون الــــدولي  ــــدلا مض الالتمــــاد لصة ورادى 

ي لض  ؤدي إلا إلى ّزؤ القوالد. ولذلك ذكر المعاهدافي، الأمر الذ
)الترا ط  ٩ضن اليا ان ترا   الالتماد المؤبت لمشروئ المبدض التوجيهي 

 ين القوالد ذافي اليــــــــصة( كو ــــــــيصة لتسن  هذا التسزؤ. وضلرب لض 
لصة ضهمية التواوق مأ بوالد القانون  1ارتيا  اليا ان لصتركيز ن الفقرة 

ا ن ذلك اتفابية ويينا  شـــــ ن بانون المعاهدافي الدولي ذافي اليـــــصة، بم
، ومبادع وبوالد القانون الدولي العرن. وضلرب ض ضـــــــــــــــا 1٩6٩لعام 

ّزؤ القانون الدولي مســـــــــــــــتقبلا مض  2لض ارتيا   صد  لتسن  الفقرة 
خلال تغطية الحالافي التي ترغ  الدول ضن تضـــــــــــــــأ  شـــــــــــــــ نها بوالد 

 جد دة.
تســــــــــصط الضــــــــــوا لصة كنة  ٣ة . وواصــــــــــل كلامه وقال إن الفقر 12٤

المعرضــــين  شــــكل خال لت ثير تصوث الغلاف الجوي وتدهور الغلاف 
الجوي. وضلرب لض ارتيـــا  اليـــا ـــان لأن الالتزام الوارد ن تصـــك الفقرة 
 لم لاا اهتمام خال  ؤلاا الأشـــــــــــــــنال والجمالافي التزام بائم لصة 

 منظور اقوق الإنسان.
ثة مأ العصماا التي لمقدفي خلال . وضواد ضن جصســـــــــــــة الحوار الثال125

الدورة التا ــــعة والســــتين لصسنة كانت مفيدة لصغا ة. وهذا النه  يمكض 
ضن  معتمـد كنموذج لصممـار ــــــــــــــــة الجيـدة لنـدمـا تعـالج الصسنـة الجوان  

 القانونية لصمواضيأ العصمية.
. وضضـــــــــــــــاف بائلا إن وود  صد   لاا  ويما  تعصق بموضـــــــــــــــوئ 126

ض الولا ة القضــــــــائية الجنائية الأجنبيةد ضن دايــــــــانة مســــــــؤولي الدول م
 يــــــورة مؤبتة  تيــــــو ت مســــــسل.  7الصسنة التمدفي مشــــــروئ المادة 

وهذا  عا ضنه كان هناك اختلاف ض ـــــــــا ـــــــــي ن الرضي  شـــــــــ ن  عض 

المســــــــائل، مما  دل لصة ضن هذا الموضــــــــوئ صــــــــع  ودبيق. ا بال إن 
تخضـــــــــــأ  ا الصسنة نابشـــــــــــت ما إذا كانت القيود والا ـــــــــــتثنااافي التي 

ايــــــــــانة مســــــــــؤولي الدول مض الولا ة القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية هي 
بالدة را ــــــــــنة مض بوالد القانون الدولي العرن ضو هي بانون جد د. 
وضشــار إلى ضن الصسنة لم تتمكض مض التوصــل إلى ضرضــية مشــتركة  شــ ن 
هذ  المســــــــ لة. ولصة الرغم مض ضن الصسنة لا تحدد  الضــــــــرورة الوضـــــــأ 

و  لمشـــــــــــــــار أ الأاكام، ولمن تبا ض الآراا يمكض ضن  عزى إلى ضن القان
المقررة الخاصــــــــــــــة لم تقدم ضدلة مقنعة تدلم الا ــــــــــــــتنتاجافي الواردة ن 

 تقر رها.
. وتا أ  قول إن هناك ااجة إلى مز د مض التوضــــيح ويما  تعصق 127

مقا ل الجرائم  7 ســـــــــــــــب  اختيار الجرائم المدرجة ن مشـــــــــــــــروئ المادة 
غير المدرجة ن القائمة. ولصة وجه الخيـــــــــــــــول، ما زال مض الأخرى 

غير الواضح ما إذا كانت القيود والا تثنااافي التي تخضأ  ا الحيانة 
 تقتير لصة تصك الجرائم. ومض الضروري ض ضا مواصصة مراببة ممار ة 
الدول لصت كد مما إذا كان مشـــــــــــــــروئ المادة  عكس وجهة النظر الفعصية 

 لصمستمأ الدولي.
. ونوا  ضنه  نبغي إ لاا اهتمام وثيق ن الألمال المقبصة  شـــــــــــــــ ن 12٨

هذا الموضــــــــوئ إلى إبامة توازن منا ــــــــ   ين  ــــــــيادة الدولة ومكاوحة 
ــــدول  الإولافي مض العقــــاب. و نبغي لــــدم الخصط  ين مســـــــــــــــؤوليــــة ال
ومســــــــؤولية الأوراد؛ ومض المهم ض ضــــــــا ن الوبت نفســــــــه، ااترام النظام 

لذي  ستند إلى المساواة ن السيادة  ين الدول. وبال القانو  الدولي، ا
ن خاتمة  يانه إنه دارفي خلال الدورة الحالية منابشافي  ش ن الجوان  
الإجرائية لصحيــانة والضــمانافي، لكنه لم  كض واضــحا ما الذي تعنيه 
تصك الجوان  والضــــــــــمانافي. وضلرب لض ضمل اليا ان ن ضن  تضــــــــــمض 

لخاصــــة توضــــيحا متعمقا لتصك المســــائل، مأ التقر ر الســــادس لصمقررة ا
 الإشارة إلى المراجأ. 

) ـــــــــصووينيا(: تناولت موضـــــــــوئ دايـــــــــانة  السللللللليدح هو دا . 12٩
مســـــــــــــؤولي الدول مض الولا ة القضـــــــــــــائية الجنائية الأجنبيةد، وقالت إن 
ووــدهــا  واوق لصة ضن الجــانــ  المتعصق  ــالقيود والا ـــــــــــــــتثنــااافي منهــا 

ومفيــــصة ت خذ ن الالتبار ممار ــــة الدول  تطص  إجراا درا ــــة دبيقة 
والاّاهافي الســـــــائدة ن القانون الدولي. وبالت إن  الالتقاد  الإلزامو

 يــــورة مؤبتة  تيــــو ت مســــسل دليل  7التماد الصسنة لمشــــروئ المادة 
لصة تعقيد المســــــــــ لة. ونظرا لما  تســــــــــم  ه الموضــــــــــوئ مض ضهمية ن نظر 

ية. وللاوة لصة ذلك، وكقالدة الدول، ولمنه  تطص  إجراا درا ــــــة واو
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لــامــة،  نبغي ضن تســـــــــــــــعة الصسنــة إلى ّنــ  الصسوا إلى التيـــــــــــــــو ـت 
 المسسل لند التمادها لمشار أ المواد. 

. وضضــــــــــــــــاوــت بــائصــة إن ووــد  صــدهــا  كرر التــ كيــد لصة ضنــه لنض 1٣0
كانت ايـــــانة مســـــؤولي الدول مض الولا ة القضـــــائية الجنائية الأجنبية 

اوي الدول ن الســـــــــــــــيادة، ولدم التدخل، تســـــــــــــــتند إلى مبادع تســـــــــــــــ
وميــــــصحة الدول ن صــــــون العلابافي الود ة،  نبغي ض ضــــــا تناول هذ  
المســــــــــــ لة ا ــــــــــــتنادا إلى خصفية ازد اد ضهمية النزلة الإنســــــــــــانية القانونية 
ومكاوحة الإولافي مض العقاب، وخاصـــــة مض منظور التطو ر التدر ي 

 قانون الجنائي الدولي.لصقانون الدولي والتطورافي الحاصصة ن ال
. وتا عت تقول إن المقررة الخاصة ضشارفي إلى تصك الجوان  لض 1٣1

ة. الشـــنيـــي والحيـــانة الموضـــولية ر ق التمييز  وضـــو   ين الحيـــانة 
وضشــــــــــارفي إلى ضن  ــــــــــصووينيا تشــــــــــا ر الرضي المعرب لنه داخل الصسنة 

 لا تنص والقــائــل إنــه ن اين ضن الحــالــة الراهنــة لصقــانون الــدولي العرن
لصة بيود وا ـــــــتثنااافي تخضـــــــأ  ا الحيـــــــانة الشـــــــنيـــــــية ن  ـــــــياق 
العلابـــــافي  ين الـــــدول، وـــــلمن الأمر لصة خلاف ذلـــــك ويمـــــا  تعصق 

 والجرائم الدولية الأشدا خطورة.الموضولية  الحيانة 
مض  2. وضلر ــت لض تــ  يــد  ـــــــــــــــصووينيــا لصنه  المحــدد ن الفقرة 1٣2

، وشــــــــــــددفي لصة ضن “الترو كا”، الذي  ركز لصة 7مشــــــــــــروئ المادة 
كدد زمنيا. ورابت ض ضــــا  لمدراج اكم  الشــــنيــــيةالتمتأ  الحيــــانة 

، الــذي  ــ خــذ ن الالتبــار التزامــا ٣لــدم الإخلال ن الفقرة المقتراــة 
 لاما  التعاون مأ المحاكم الدولية.

. ومضــــــــــت تقول إن  ــــــــــصووينيا تقدر، مض جهة، الطا أ الدبيق 1٣٣
قيق توازن  ين المســـاواة ن الســـيادة  ين الدول  ذ  المســـ لة وضـــرورة تح

وا ـــتقرار العلابافي الدولية، وضـــرورة منأ ضشـــد الجرائم خطورة بموج  
القــانون الــدولي، مض جهــة ضخرى. وضوــادفي ضن هــذا التوازن  ـــــــــــــــوف 
 تحقق مض خلال اتبائ نه  اذر ن معالجة الحالافي التي تنطبق ويها 

ل درا ـــــــــــة الجوان  الإجرائية القيود والا ـــــــــــتثنااافي، وكذلك مض خلا
لصحيـــانة درا ـــة شـــامصة، بما ن ذلك الضـــمانافي الإجرائية، مض ضجل 

 تبد د الشواغل إزاا إمكانية إ ااة الا تعمال. 
. وضوضــــــــــــــحت ضن بائمة الجرائم التي لا تنطبق لصيها الحيــــــــــــــانة 1٣٤

تشــمل بحق جرائم الإ ادة الجمالية والجرائم ضــد الإنســانية  الموضــولية
ئم الحرب. وبالت إن  صووينيا تحيط لصما  قرار لدم إدراج جريمة وجرا

العدوان ن القائمة ن الوبت الراهض. ون اين ضنها ضلر ت لض تقد ر 
 ـــــــــصووينيا لصطا أ المحدد لتصك الجريمة وضن الولا ة القضـــــــــائية لصمحكمة 

الجنائية الدولية لم  تم  عد تفعيصها  شـــــــ ن المســـــــ لة، بالت إنها تشـــــــدد 
ة ضن جريمة العدوان هي ضخطر الجرائم بموج  القانون الدولي، وإن لص

مســـــــــ لة إدراجها ن القائمة تتطص  لذلك إلادة النظر ويها ن الوبت 
 المنا  .

. وا ـــــــتر ـــــــصت تقول إن  ـــــــصووينيا لااظت ضن جرائم الفيـــــــل 1٣5
مض  1العنيـــــــري والتعذ   والاختفاا القســـــــري بد ضدرجت ن الفقرة 

،  وصــــفها ونافي مســــتقصة مض الجرائم بموج  القانون 7مشــــروئ المادة 
الدولي، وذلك لصة الرغم مض إدراجها ن نظام روما الأ ـــا ـــي. ومض 
المفهوم ضن الصسنة بد توصـــــــــــــــصت إلى هذا القرار مض ضجل ضن تتسن  
العتبة المنيـول لصيها ن نظام روما الأ ـا ـي. وضوضـحت ضن اختيار 

ضنه إذا كان  نبغي اتبائ نظام ضي  —النه  المنا ــــ  ن هذا اليــــدد 
روما الأ ا ي ضو إدراج الجرائم الإضاوية الثلاث  وصفها ونافي جرائم 

 نبغي ضن  كون مطا قا لصفهم المشــــــــترك لصة مســــــــتوى  —منفيــــــــصة 
خطورة الجرائم الذي تكون ويه القيود والا ـــــــــتثنااافي المفروضـــــــــة لصة 

ل، وفي اين ضن الحيـــانة مقبولة لدى غالبية الدول. ولصة  ـــبيل المثا
دولة، لم  120نظام روما الأ ــــــــــــا ــــــــــــي بد صــــــــــــدبت لصيه ضكثر مض 

 يـــــــدِّق لصة الاتفابية الدولية لحما ة ييأ الأشـــــــنال مض الاختفاا 
 دولة.  57القسري  وى 

. ومضــت تقول إن  ــصووينيا لفتت الانتبا  ض ضــا إلى اليــصة  ين 1٣6
 القوالد الآمرة نهذ  المســ لة والمنابشــافي الجار ة داخل الصسنة  شــ ن 

هي بوالـــد لا الآمرة القـــانون الـــدولي العـــام. و ـــالنظر إلى ضن القوالـــد 
 ســمح  الخروج لنها، بالت إن  ــصووينيا  ــوف ترا  بمواصــصة بح  

ن  ــــياق  الآمرةمســــ لة ما إذا كان  نبغي النظر ن انتهاكافي القوالد 
 القيود والا تثنااافي التي تخضأ  ا الحيانة.

بالت إن وود  ،7مض مشـــــــــــــــروئ المادة  2 تعصق  الفقرة  . وويما1٣7
 صدها  واوق لصة ضن نطاق الموضـــــــــــــوئ لا  شـــــــــــــمل صـــــــــــــياغة تعار ف 
لصسرائم، وإنه  قدر ن الوبت نفســه ضن الصسنة تضــأ ن التبارها مبدض 
اليقين القــــانو . وبــــالــــت إنــــه ن اين ضن ووــــد  صــــدهــــا  فهم معــــا ير 

مشـــروئ المروق، ولمن النه  المحدود  الاختيار التي تســـتندمها الصسنة ن
ن الإشارة إلى الميادر الحالية لتعار ف الجرائم بد  بدو انتقائيا  يورة 
غير لاد ة. ولصة  بيل المثال، ولمن المروق لا  تضمض اتفابيافي جنيف 
وال وتوكولافي المصحقة بها. وللاوة لصة ذلك، ضوضـــــــــــــــحت ضن إدراج 

رليــة كــددة، واــذوهــا ن الوبــت الاتفــابيــافي المنتصفــة تحــت لنــاو ض و
نفسه مض لناو ض ضخرى، يمكض ضن  عطي الانطبائ، لصة  بيل المثال، 
ضن نظام روما الأ ــــا ــــي لا دظر جرائم الفيــــل العنيــــري والتعذ   



 A/C.6/72/SR.22 

 

20/20 17-18942 

 

والاختفاا القسري. وللاوة لصة ذلك، ولمن ييأ الدول ليست ض راوا 
ها التعار ف ذافي ن الاتفابيافي المذكورة كما ضن الدول لم تنقل ييع

اليــــــــــصة إلى نظامها القانو  المحصي. وبالت إن وود  صدها  قتر  إلادة 
النظر ن وكرة المروق، مض اي  المضـــــــمون وكذلك الشـــــــكل. وكبد ل 
لض ذلك، ربما  كون مض الأوضـــــــــــل، ضن تنظر الصسنة ويما إذا كان بد 
 كون مض الأنســــــــ ، لصة  ــــــــبيل توجيه الدول، الإشــــــــارة لموما إلى 

ادر تعار ف الجرائم لصة النحو الوارد ن المعاهدافي المقبولة لصة ميـــــــــ
 نطاق وا أ والمعاصرة. 

. واختتمت كلامها  القول إن  ــــــــــصووينيا  ــــــــــوف ترا   ز ادة 1٣٨
النظر ن الآثار الناشــــــنة لض الاختلاوافي  ين النظم القانونية الأااد ة 

ر ف هذ  الجرائم والثنائية، وكذلك ن مس لة انعدام النقل الشامل لتعا
 إلى النظم القانونية المحصية ن  ياق الموضوئ الحالي.

 .مساا 6:00روعت الجصسة السالة  
 


